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أثر جودة المراجعة الخارجية على عمليات إدارة الأرباح - 
مع دراسة تطبيقية 
الدكتور / سمير كامل محمد عيسي 
أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد 
كلية التجارة - جامعة الاسكندرية 


-١‏ مقدمة 
تزايد الاهتمام فى قطاع الأعمال نحو الاعتماد على المدخل الأخلاقى فى مجالات 
إدارة الأعمالء المحاسبةء والمراجعةء والقاسم المشترك بين هذه المجالات هو الحاجة الى 
التمييز بين السلوك المقبول وغير المقبول من الناحية الأخلاقية. وأحيانا تكون المهمة 
سهلةء فعلى سبيل المثال تعتبر سرقة الأصول سلوكاً غير مقبولء وهذا لا يقبل الجدلء إلا 

أن هناك العديد من نماذج السلوك التى يصعب فيها التمييز المطلق. 


ومن هذه النماذج السلوكية المثيرة للجدل ما تتخذه الإدارة من قرارات تتحكم ممن 
خلالها فى المعلومات المحاسبية التى تعتمد عليها الأطراف المهتمة بالوحدة الاقتصادية. 
وقد تؤدى هذه القرارات الى التأثير ايجابياً أو سلبيا على صافى الدخلء مما قد يعتبره 
البعض نوعاً من التحايل أو التلاعب بالمعلومات المحاسبية طالما توافر فى هذا السلوك 
صفة التعمد» بينما قد يعتبره البعض الآخر- على الرغم من توافر صفة التعمد وتضليل 
مستخدمى البيانات المالية- سلوكا قانونياً مشروعاً حتى ولو كان سلوكا غير أخلاقى 
طالما أنه يحقق مصلحة الوحدة الاقتصادية. 


وقد يؤدى سلوك الإدارة إما الى تخفيض الدخل بغرض تخفيض الضرائب» أو 
زيادته بغرض زيادة مكافأة أعضاء مجلس الإدارةء أو تمهيده عن طريق تخفيضه إذا كان 
مرتفعاً أو زيادته إذا كان منخفضاًء وذلك لتخفيض التقلبات الحادة فى مستوى الدخل 
لتحقيق الاستقرار فى أسعار الأسهم فى السوق. ومع أن هناك تبايناً فى الدوافع التى 
تحرك الإدارة» إلا أن سلوك التأثير على الدخل يأخذ أحد الاتجاهات السابقةء وهذاما 
يعرف بإدارة لأر .(Earnings Management)‏ 
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وهناك قلقاً متزايداً من جانب المستثمرين حول بعض الممارسات المتعلقة بإدارة 
الأرباح» والتى تضعف الثقة فى القوائم المالية وتعوق التدفق الكفء لرأس المال فى 
الأسواق المالية. ويؤكد بعض الكتاب أن المديرين ينتهكون المبادئ المحاسبية المقبولة 
قبولاً عاما من خلال التقديرات المحاسبيةء ويحرفون التقارير المالية عمدا. وفى سبتمبر 
۸ وفى خطاب لرئيس لجنة بورصة الأوراق المالية أبدى قلقاً حول ممارسة إدارة 
الأرباح والآثار السلبية لهذه الممارسة على جودة الأرباح والتقارير المالية ( ط٤ةإعNa~‏ 
.(and Weld 2002‏ 


وبلاشك أن لمهنة المراجعة دورها الايجابى فى الحد من الآثار السلبية لإدارة 
الأرباح» حيث أنها تهدف أساساً الى إبداء الرأى فى مدى عدالة وصدق القوائم الماليةء 
وما يترتب على ذلك من إضفاء الثقة والمصداقية على البيانات التى تتضمنها تلك القوائم. 
وعند انجاز المراجعة لهذا الدور الجوهرى فإنها تفى بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع 
ككل بكفاءة وفعاليةء الأمر الذى يتطلب وضع معايير ومستويات تضمن جودة الأداء حتى 
تحتفظ مهنة المراجعة بثقة المجتمع فيها. 


وقد أثيرت تساؤلات هامة حول مصداقية تقرير المراجع عن القوائم المالية 
للشركات» ومدى جودة مخرجات عملية الرقابة الخارجية على الحسابات» وذلك نتيجة 
لانهيار بعض الشركات الأمريكية ذات الثقل الاقتصادى الكبير» وارتباط هذا الانهيار 
بالتلاعب فى حسابات تلك الشركات» وإلقاء اللوم على كبرى مكاتب المراجعة الأمريكية إما 
بسبب الاشتراك فى هذا التلاعب أو لعدم الكشف عنه. وقد أثيرت العديد من المخاوف وبداأً 
المستثمرون يشككون فى نظم إدارة الشركات التى تعرضت للانهيار» وأبدوا تساؤلاتهم 
حول مدى فعالية المعايير المحاسبية والإجراءات المطبقة فى الشركات ومدى مسوولية 
مراجعى الحسابات عن انهيار الشركات. 


وتعتبر عملية تحديد جودة المراجعة من الأمور الصعبةء وذلك لاختلاف طبيعتها 
وتعدد المستفيدين منهاء إلا أن جودة المراجعة تعد مطلباً أساسياً لكافة المستفيدين من 
مهنة المراجعةء وذلك للأسباب الاتية: (2005 (Scott and Pitman‏ 
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-١‏ يراعى المراجع تنفيذ عملية المراجعة بأعلى جودة ممكنة لإضفاء أكبر 
مصداقية ممكنة على تقريره. 

۲- ترغب إدارة المنشأة محل المراجعة فى إضفاء الثقة على قوائمها الماليةء مما 
يتطلب أداء عملية المراجعة بأعلى جودة ممكنة. 

۳- ترى المنظمات المهنية أن تحقيق الجودة عند تنفيذ مهام المراجعة» يضمن 
وفاء مهنة المراجعة بمسئولياتها تجاه كافة الأطراف المعنية. 

> - نظرا لحدة المنافسة بين مكاتب المراجعة فقد اتجهت أنظار كل من المراجعين 
والعملاء الى جودة عملية المراجعة كعامل ترجيحى من خلاله يتم التمييز بين 
مكاتب المراجعة. 


ولأهمية الحاجة لتحسين جودة المراجعة فقد باتت الأبحاث والدراسات فى مجال 
جودة المراجعة تمثل إحدى أهم القضايا المطروحة على الصعيدين الأكاديمى والتطبيقى 
(2003 «2«طءا>). وأشار رئيس هيئة الرقابة على بورصة الأوراق المالية الأمريكية 
عام ۱۹۹۸ الى تزايد الحالات التى يخفق فيها مراجع الحسابات عن أداء عمله بالجودة 
المطلوبةء ومدى الحاجة الى توفير الدعم والاستقلال لعملية مراجعة القوائم المالية» بغرض 
ضمان جودة عملية المراجعة (2000 14عاÊ«رمءهR).‏ هذا وأن مهنة المراجعة تواجه حاليا 
مزيداً من الضغوط والانتقادات من العديد من الأطراف بغرض دراسة وتقييم جودة 
المراجعةء وما يزيد من حدة هذه الضغوط عدم وجود أساليب موضوعية لتقييم هذه الجودة 
.(Kim et al. 2003)‏ 


وينشأً الطلب على المراجعة من خلال الدور الرقابى الذى يؤديه المراجع فى العلاقة 
القائمة بين الأصيل والوكيل (2000 ١ءsiومM‏ ۸4ھ «عءifا¡6).‏ ومن منظور نظرية 
الوكالةء فإنه يمكن تعريف العلاقة التي تقوم على الوكالة على أنها عقد يقوم من خلاله 
الأصيل (ء1مذء«ذإ۴) بتعيين وكيل (٤,.٥عA)‏ لأداء خدمة ما لمصلحة الأصيلء مع تفويض 
بعض سلطات اتخاذ القرارات للوكيل (1976 ع1"nاMeck and‏ ensenلJ).‏ وعندما 
تتعارض مصالح الأصيل مع مصالح الوكيل» فان الوكيل لا يعمل لتعظيم مصالح الأصيل. 
ولتجنب أو تدنية حدة تعارض المصالح بين الأصيل والوكيل» فيقوم الأصيل ببناء نظام 
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لمراقبة الوكيل. وتعتبر مراجعة القوائم المالية وسيلة رقابية تسهم فى تدنية عدم تماثل 
المعلومات (رامAsymm‏ ationصrmاه1nf)‏ وتحمى مصالح الأصيل» على وجه 
الخصوص المساهمين والمساهمين المحتملين› من خلال تقديم التأحيدات المعقولة بأن 
القوائم المالية التى أعدتها الإدارة خالية من أى أخطاء أو مخالفات جوهرية ( كااةW‏ 


.(and Zimmerman 1986 


إن جودة أداء المراجعة كوسيلة رقابية من الممكن أن تختلف» حيث تصف جودة 
المراجعة قدرة عملية المراجعة على اكتشاف والتقرير عن الأخطاء الجوهرية فى القوائم 
المالية والحد من عدم تمائل المعلومات بين الإدارة والمساهمين» ومن ثم حماية مصالح 
المساهمين. ويرتبط مستوى جودة المراجعة بمستوى جودة المعلومات التى تتضمنها 
القوائم المالية» ويرجع السبب فى ذلك الى أن القوائم المالية التى تم مراجعتها بمعرفة 
مراجعين ذوى جودة عالية قلما تحتوى على أخطاء جوهريةء وينعكس هذا بالطبع على 
تدنية تكاليف علاقة الوكالة القائمة بين المساهمين والإدارة. 


وتهدف هذه الدراسة الى المساعدة فى فهم جودة عملية المراجعة وتقييم مدى 
سلامة حجم منشأة المراجعة وبعض العوامل الأخرى التى حظيت باهتمام الكتابات السابقة 
كمؤشرات للجودة. كما تهدف أيضا الى إبراز دور جودة المراجعة فى الكشف عن عمليات 
إدارة الأرباح فى السوق المصرى» حيث أثبتت العديد من الدراسات التى أجريت فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وجود علاقة سلبية بين جودة المراجعة وإدارة الأرباح فى 
السوق الأمريكى (أنظر على سبيل المٿال: ;2003 Becker et al 1998; Kim et al‏ 
.(Reynolds and Francis 2001‏ 


هذا وتثرى هذه الدراسة الدراسات القائمة حالياًء حيث يوفر سوق المراجعهة 
المصرى بيئة جيدة للتحقق من سلوكيات المراجع فى بيئة اقتصادية مختلفة عن تلك 
الموجودة فى الولايات المتحدة الأمريكية. فدراسة جودة المراجعة في سوق لا يتضمن 
منشآت المراجعة الأربعة الكبيرة ستكون مفيدة لاختبار الجدل حول تأثير حجم منشأة 
المراجعة على جودة عملية المراجعة. حيث أن المقارنة بين منشآت المراجعة المختلفة - 
في ظل عدم وجود منشآت المراجعة الأربعة الكبيرة وما تعكسه أسماؤها الكبيرة - قد 
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توضح العلاقة بين حجم منشأة المراجعة وجودة المراجعة بشكل أفضل. أضف إلى ذلك أن 
دراسة سلوك المراجع فى سوق تنافسى ذات بيئة متساهلة قضائياًء قد تساعد في تحديد 
الدور المزدوج للمراجع» والذى يتمثل في حماية المصلحة العامة وحماية مصلحته الخاصة 
ككيان اقتصادي مستقل» ومن ثم فان نتائج الدراسة الحالية يمكن تعميمها على أسواق 
نامية أخرى تشبه السوق المصرى. 


ولتحقيق هدف الدراسة تم تقسيم بقيتها على النحو التالى: تناول الجزء الثانى 
الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث. وتم فى الجزء الثالث صياغة نموذج وفروض 
البحث» وتناول الجزء الرابع الدراسة التطبيقية والتي تم إجراؤها على عينة من مديرى 
المراجعة بمكاتب المراجعة الخارجية» وتناول الجزء الخامس الخلاصة والنتائج 
والتوصيات» وخصص الجزء السادس والأخير لمجالات البحث المقترحة. 


-٣‏ الدراسات السابقة 

هناك العديد من الدراسات السابقة التى تناولت جودة المراجعةء إدارة الأرباح» 
والعلاقة بينهما. وقد تم تناول هذه الدراسات وفقا للترتيب المنطقى لموضوع البحث كما 
يلی: 
:/١‏ الدراسات التى تناولت جودة المراجعة 

لقد حظى موضوع جودة المراجعة باهتمام كبير من قبل الباحثين فى مجال 
المراجعةء ويرجع السبب فى ذلك الى أن جودة المراجعة العالية تعد السند الأساسى لثقة 
المستثمرين فى المعلومات المالية وغير الماليةء كما أنها تلعب دورا تكاملياً فى المساهمة 
فى النمو الاقتصادى للمجتمع واستقراره المالى (2004 ع١٠۷0).‏ ولغرض فهم جودة 
المراجعة حاولت العديد من الدراسات كشف العلاقة بين جودة المراجعة وبعض العوامل 
التى تؤثر فيهاء ويعد تحديد العوامل التى تؤثر فى جودة المراجعة أمرأً ذو أهمية خاصة 
فى الوقت الحالى» وذلك بعد ظهور مشاكل مالية فى عدد من كبرى منشآت الأعمال على 
مستوى العالم» الأمر الذى ارتبط بمصداقية وجودة عمل المراجع الخارجى المستقل 
للحسابات (حسنين وقطب ۲٠٠۳‏ بلال .)٠٠٠٠١‏ وحيث أن جودة المراجعة من الصعب 
ملاحظتهاء فقد قامت الدراسات السابقة بالتعبير عنها بوسائل أخرى بديلة. وسيتم فى هذا 
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الجزء عرض الدراسات السابقة التى تناولت تعريف جودة المراجعة ووصف مؤشراتهاء 
وذلك على النحو التالى: 


۲ تعريف جودة المراجعة 

تشير جودة المراجعة الى مدى قدرة المراجع على اكتشاف الأخطاء والمخالفات 
الجوهرية فى القوائم المالية والإعلان عنهاء بالإضافة الى تخفيض عدم تماثل المعلومات 
بين الإدارة وحملة الأسهم» وبالتالى حماية مصالح حملة الأُسهم فى ظل انفصال الملكية 
عن الإدارة. وقد تتفاوت جودة أداء عملية المراجعة» إلا أن جودة المراجعة العالية يجب أن 
ترتبط بجودة عالية للمعلومات الواردة بالقوائم الماليةء حيث أن القوائم المالية التى تم 
مراجعتها بمعرفة مراجعين ذوى جودة عالية تكون أقل احتمالا لاحتوائها على أخطاء 
ومخالفات جوهرية. 

ويعتبر تعريف "1981 10ءع« 4ء(" لجودة المراجعة من أكثر التعريفات التشى 
لقيت قبولا عاما من العديد من الكتاب فى مجال المراجعةء حيث عرفت جودة المراجعة 
بأنها "احتمال قيام المراجع باكتشاف خرق (1ء2ء8) في النظام المحاسبي للعميل» 
والتقرير عن هذا الخرق"'. وقد عرفت "هاءع, 4ء(" احتمال أن يقوم المراجع بالتقرير 
عن الأخطاء باستقلال المراجع. ومن ثم فانه وفقا لتعريف "ه0اءع«56۸4[" فان جودة 
المراجعة تعنى زيادة قدرة المراجع على اكتشاف الأخطاء المحاسبية وزيادة درجة 
استقلاله. 

وقد عرف "1988 ١١0إ"‏ 1و۴" جودة المراجعة بأنها درجة الثقة (عءAssu۲4"c)‏ 

التى يقدمها المراجع لمستخدمى القوائم المالية. فكما هو معروف أن الهدف من المراجعمة 
هو خلق الثقة فى القوائم الماليةء لذا فإن جودة المراجعة هي احتمال خلو القوائم الماليية 
من الأخطاء والمخالفات الجوهرية. وفي الحقيقة أن هذا التعريف اعتمد على نتائج 
المراجعة- والتى تتمثل فى قوائم مالية يمكن الاعتماد عليها- لتعكس جودة عملية 
المراجعة. ويدفعنا هذا التعريف الى السؤال التالي: كيف يمكن لمستخدمي القوائم الماليية 
تحديد درجة الثقة وإمكانية الاعتماد على القوائم المالية التي تم مراجعتهامن قبل 
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المراجع؟ وهذا يعنى أنه تعريف لجودة المراجعة اللاحقةء حيث لا يمكن تحديد درجة الثقة 
التى يقدمها المراجع إلا عند الانتهاء من عملية المراجعة . وبذلك فانه يمكن القول أن 
تعريف "۲41.١٠٥"‏ يشير الى جودة المراجعة الفعلية .(Actual Audit Quality)‏ 

وأيضا اقترح باحثون آخرون بعض التعريفات لجودة المراجعة› فعلى سبيل المثشال: 
عرف "1980 ١1اه"‏ جودة المراجعة بأنها مقياس لمقدرة المراجع الخارجى على 
تقليل ضوضاء وتحيز البيانات المحاسبية وتحسين دفتها. وعرفها 4لan "Titman‏ 
"1986 «maمuاآ‏ بأنها دقة المعلومات التى يقدمها المراجع للمستثمرين» ويشبه هذا 
التعريف تعريف "1988 "Krinsky and Rotenberg 1989' lqaرعy .'""Palmrose‏ 
بأنها مقابل لدقة معلومات تقرير المراجع الخارجى. وعرفه4\ ' Davidson and Neu‏ 
3 بأنها قدرة المراجع على اكتشاف واستبعاد الأخطاء والمخالفات الجوهرية في 
صافى الدخل الذى تفصح عنه القوائم المالية. وعرفها "1999 .اج ٠٤‏ ٥ع.['‏ بأنها احتمال 
أن لا يصدر المراجع تقريراً نظيفاً فى قوائم مالية بها أخطاء جوهرية. وأخيرا أشارا 
احسنين وقطب "۲١٠۳١‏ الى أن جودة المراجعة من وجهة نظر العديد من المنظمات المهنية 
تعنى مدى التزام المراجعين بالمعايير المهنية التى تصدرها هذه المنظمات. 

هذا ومن الأمور الهامة عند تعريف جودة المراجعة أن يتم التفرقة بين جودة 
المراجعة وجودة المراجع. إلا أن هناك العديد من الدراسات التي لم تميز بين هذين 
المفهومين واستخدمتهما كمفهومين لهما نفس المعنى (أنظر على سبيل المثال: 
.)(PeAngelo 1981; Co1bert and Murray 1998; Clarkson 2000‏ فافترضت 
"181 0اeعAnءD‏ " عند تعريفها لجودة المراجعة أنه عند ثبات المراجع على تقديم 
خدمة المراجعة بنفس المستوى من الجودةء فانه يمكن استخدام جودة المراجع وجودة 
المراجعة على أن لهما نفس المعنى. إلا أن هذا الافتراض مشكوك فيه» حيث أظهر الواقع 
أن منشآت المراجعة الكبيرة قد تعرضت في بعض الأحيان الى فشل خلال قيامها بالمهام 
الموكولة إليهاء ولهذا فإنه يجب تعريف جودة المراجعة على أنها جودة الخدمة التي يقدمها 
المراجع» وليست جودة المراجع. 

وفى هذا الصدد أشار "1994 ع«aط٤‏ ١«ه "4m‏ الى أنه يجب أن تعرف جودة 
المراجعة على أساس كل خدمة على حده (عءذ۷إمS-رط-مءذرإمS)»‏ وذلك لأن منشأة 
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المراجعة قد لا تؤدي كافة عمليات المراجعة الموكولة إليها بنفس المستوى من الجودة. 
وهكذا فانه يمكن القول بأن جودة المراجع هى مفهوم يعتمد على منشأة المراجعة (-۴۲۳ 
Concent‏ 4ءBas)»‏ بينما جودة المراجعة هى مفهوم يعتمد على الخدمة التي يقدمها 
المراجع «ce p٤(‏ °0 Service-yط-Service).‏ ولهذا فانه من الأهمية التفرقة بين هذين 
المفهومين استناداً الى الهدف من الدراسةء وتركز الدراسة الحالية على مفهوم جودة 
المراجعة وليس مفهوم جودة المراجع. 


۲ مقاييس جودة المراجعة 

فرق البعض (أنظر على سبيل المثال: ;1993 Teoh and Wong‏ 

Moreland 1995; Balsam et al 2003‏ ) بين جودة المراجعة المدركة 

«(Actual Audit Quality) ةيlفئl وجودة المراجعة‎ )Perceived Audit Quality) 
حيث تقوم جودة المراجعة المدركة على مدى إدراك ووعى مستخدمى القوائم الماليةء فى‎ 
حين أن جودة المراجعة الفعلية تشير الى مدى قدرة المراجع على اكتشاف والتقرير عن‎ 
الأخطاء والمخالفات المحاسبية. وعلى الرغم من صعوبة ملاحظة جودة المراجعة الفعليية‎ 
قبل التقبيم اللاحق لعملية المراجعةء إلا أن العديد من الباحثين قد حاولوا قياسها سواء‎ 
بطرق مباشرة أو غير مباشرة.‎ 

فقد أثبتت "1981 0اءع« 04(" وجود علاقة ايجابية بين جودة المراجعة 
وحجم منشأة المراجعة» فكلما كبر حجم منشأة المراجعة كلما قلت الحوافز لدى المراجع 
للتصرف بصورة انتهازية (راادءنائنم۲)uهمم0)»‏ ومن ثم يتحسن مستوى جودة 
المراجعة. وأشارت الى أن حجم منشأة المراجعة يقاس بعدد عملائهاء وأن منشآت 
المراجعة التي تتميز بكثرة عملهها تتعرض لخسائر كبيرة إذا فشلت في اكتشاف التلاعب 
في القوائم الماليةء ومن ثم فإنها تسعى الى تحسين جودة عملية المراجعة. 

واستناداً الى دراسة "1981 0اءع« 4ء(" استخدمت العديد من الدراسات 
اللاحقة حجم منشأة المراجعة لقياس مستوى جودة المراجعة (أنظر على سبيل المثال: 


Copley 1991; Clarkson and Simunic 1994; Becker et al 1998; 
Bauwhede et al 2000; Zhou and Elder 2001; Krishnan 2003; Kim et 


3 41). وأشار العديد منها الى أن منشآت المراجعة الكبيرة عادة ما تقدم مستوى عال 
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من جودة المراجعة بالمقارنة بمنشآت المراجعة الصغيرة. وعلى الجانب الآخر أشار البعض 
الآخر الى أنه ليس دائماً ما تقدم منشآت المراجعة الكبيرة مراجعة عالية الجودة بالمقارنة 
بمنشآت المراجعة الصغيرة. 

فقد اختبر "2003 .اه ٤ء‏ ص" كيف أن اختلاف فعالية المراجعة بين منشآت 
المراجعة الكبيرة والصغيرة» يمكن أن يؤدي الى صراع بين المراجعين ومديرى المنشآت 
موضوع المراجعة. فعندما يتوافر لدى المديرين الحافز لزيادة الأرباح عن طريق تطبيق 
طرق الاستحقاق المحاسبى التى تؤدى لذلك» فان هذا يتعارض مع رغبة المراجع فى أن 
تظهر القوائم المالية الحقيقةء وهنا ينشأً الصراع بين المراجع وهؤلاء المديرين. وأيضاً 
ينشاً الصراع ذاته عندما يتوافر لدى المديرين الحافز لتخفيض الأرباح عن طريق تطبيق 
طرق الاستحقاق المحاسبى التى تؤدى لذلك. وقد توصل "2003 .1ھ ٤ء‏ ×" الی أن 
منشآت المراجعة الكبيرة كانت أكثر فعالية فى منع إدارة الأرباح من منشآت المراجعهة 
الصغيرة في حالة وجود صراع بين المراجعين ومديرى المنشاآت موضوع المراجعة»› 
والعكس صحيح فى حالة غياب هذا الصراع. 

وأشار| '1996 "Petroni and Beasley‏ الى آنه لا يوجد اختلافاً جوهرياً في 
احتياطي خسائر الدعاوى القضائية بين عملاء منشآت المراجعة الكبيرة وعملاء منشآت 
المراجعة الصغيرة. واختبرت "2001 م٠1"‏ نتائج مراجعة القوائم المالية ومراجعة مدى 
الالتزام» من حيث مدى الاتفاق مع متطلبات المكتب الأمريكي للإدارة والموازنة. وقد وجدت 
أن منشآت المراجعة الكبيرة لا تتميز عن الصغيرة فيما يتعلق بالتقرير عن عدم التزام 
العملاء بالتشريعات الحكومية» أو التقرير عن أوجه القصور الجوهرية فى إجراءات الرقابة 
الداخليةء هذا على الرغم من ارتفاع تكاليف عملية المراجعة فى منشآت المراجعة الكبيرة 
عنها فى الصغيرة. 

وخلاصة القول أنه على الرغم من أن العديد من الدراسات تؤكد على أن منشآت 
المراجعة الكبيرة تقدم خدمة المراجعة بجودة عالية بالمقارنة بمنشآت المراجعة الصغيرة 
فان نتائج بعض الدراسات الأخرى جاعءت مخالفة لهذا الاتجاه. وهذا ما دفع أ«ة إو" 
"1994 ع«هطع الى القول بأنه يمكن تقييم جودة المراجعة بطريقة أكثر فعالية إذاتم 
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التقييم على أساس كل خدمة على حدہ (٤٤۷1٣Se-yط-٥ء۷امS؟)»‏ ولیس على أساس حجم 
منشأة المراجعة. 

هذا ومع أن مقياس حجم منشأة المراجعة (منشآت المراجعة الكبيرة ومنشات 
المراجعة الصغيرة) هو الأكثر استخداماً لقياس جودة المراجعةء إلا أن هناك بععمض 
المقاييس الأخرى التى استخدمت فى هذا المجال. فقد استخدمت بعض الدراسات أتعاب 
المراجعة كمقياس للجودةء حيث وجد ' 1986 '۴41"١٠١١١‏ علاقة جوهرية بين أتعاب 
المراجعة وحجم منشأة المراجعة. وبالتالي فإذا كان مؤشر حجم منشأة المراجعة يمكن 
استخدامه كمقياس لجودة المراجعةء فانه يمكن استخدام أتعاب المراجعة كمقياس آخر 
لجودة المراجعة. واستخدم "1988 "۶41."١٠١١‏ النزاعات القانونية مع المراجع كمقياس 
لجودة المراجعة. وأشار "2004 كiعصهإ۴'‏ الى أن مستوى جودة المراجعة دالة فى عدد 
من المتغيرات منها: خصائص منشأة المراجعة» تخصص المراجع الخارجى فى صناعة 
معينةء الاختلافات فى الأنظمة القانونية فيما بين الدول» وتعرض المراجع الخارجى 
للمساءلة. 

وقد اقترحت العديد من الدراسات السابقة مقاييساً بديلة لجودة المراجعةء حيث قاما 
"eh and Wong 1993"‏ بقياس جودة المراجعة بطريقة غير مباشرة» وذلك 
باستخدام معامل استجابة الأربzl .)£arnings Response Coefficient)‏ فوجدا أن 
معامل استجابة الأرباح لدى عملاء منشآت المراجعة الثمانية الكبيرة أعلى منه لدى عملاء 
منشآت المراجعة الصغيرة- وهذا المعامل هو ناتج قسمة عائد الملكية على الأرباح 
المعلنة. 

واستعانا '"' 1986 an 4 Wong-B 0r‏ س0ط€ " بإدراك مديري الائتمان للتعبیر 
عن جودة المراجعة. واستخدم "2001 ١عauطء؟"‏ لقياس جودة المراجعة هامش الطلب 
والعرض (24ء Sp‏ )814-4 «ءiا٣)»‏ وهو الفرق بين سعر الطلب وسعر العرض 
لسهم الشركة. بينما استخدم "1998 "01bert and Murray‏ نتائج مراجعة النظير 
Review(‏ اءء۴) لقياس جودة المراجعة. 

وبافتراض وجود الحافز لدى المديرين لتحقيق الأرباح المخططة» فقد قاما 
"Davidson and Neu 1993"‏ بقياس جودة المراجعة فى كندا باستخدام الانحرافات 
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عن تنبؤات الإدارة بالأرباح. وتتمثل الانحرافات عن تنبؤات الإدارة في الفرق بين الأرباح 
المحققة والأرباح المخططةء حيث كلما زادت هذه الانحرافات كلما زادت جودة المراجعمة 
والعكس صحيح. وتفسير ذلك أنه كلما زادت جودة المراجعة كلما قلت قدرة الإدارة على 
تحقيق الأرباح المخططة من خلال إدارة الأرباح» وبالتالي كلما زادت الانحرافات عن 
الأرباح المخططة. وقد أشارا الباحثان الى عدم وجود علاقة بين الأرباح المخططة وجودة 
المراجعةء وذلك لأن الأرباح المخططة لم تخضع للمراجعة في كندا خلال فتقرة إجراء 
الدراسة. 

وفي دراسة أجراها "1994 ع«دط٣‏ 4«ه "4m‏ في سنغافورةء تبين لهما أنه 
يمكن قياس جودة المراجعة باستخدام الانحرافات عن الأرباح المخططة. وعلى عكس 
"Davidson and Neu 1993"‏ فقد اشارا "1994 "am and Chang‏ الى أن 
وجود انحرافات كبيرة عن الأرباح المخططة يعنى أن جودة المراجعة تكون منخفضة» وذلك 
لأنه في سنغافورة تتم مراجعة الأرباح المخططة والتصديق عليها من قبل المراجع. ومن ثم 
فان الأرباح المخططة (تنبؤات الإدارة بالأرباح) لا تكون مستقلة عن جودة المراجعة كما 
هو الحال فى كنداء وإنما على العكس فعادة ما تتأثر هذه التنبؤات بجودة المراجعة. لذا 
يجب أن تقترن الجودة العالية للمراجعة بوجود انحرافات ضئيلة في تنبؤات الإدارة 
بالأرباح. وقد اكتشفا الباحثان» فى المتوسط, أن الاستعانة بمنشآت المراجعة الكبيرةلم 
يؤدى الى نتائج أفضل من تلك التى تم الحصول عليها عند الاستعانة بمنشات المراجعة 
الصغيرة. 

وق استخدمت بعض الدراسات الأخرى مقاييساً مباشرة لقياس جودة المراجعةء فعلى 
سبيل المثال قاما "1992 ×سuاهإذ6‏ d«ه‏ اء(" بتحليل إجراءات الرقابة على الجودة 
المطبقة بمهام المراجعة الفعلية واستخدامها للتفرقة بين المستويات المختلفة لجودة 
المراجعة في القطاع العام. أما مقياس جودة المراجعة الذى استخدم فى دراسة 
"Krishnan and Schauer 2000"‏ فقد اعتمد على مدى التزام الوحدة بالمبادئ 
المحاسبية المقبولة قبولاً عاماء حيث يفترض أن مدى الالتزام بالمبادئ المحاسبية المقبولة 
قبولا عاما يرتبط مباشرة باحتمال اكتشاف والتقرير عن الأخطاء والمخالفات الجوهرية. 
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ويخلص الباحث مما سبق الى أنه وان كان لا يوجد اتفاق عام بين الدراسات السابقة 
على مقياس معين لجودة المراجعة الخارجية- حيث جاءت نتائجها متضاربة بسبب اختلاف 
بيئة التطبيق - إلا أنها حددت مجموعة من المقاييس التى يمكن الاعتماد عليها عند قياس 
جودة المراجعة ومن أهمها: حجم منشأة المراجعة» سمعة منشأة المراجعةء مراقبة أداء 
المراجعين والتفتيش الداخلى على الجودة بمنشأة المراجعة» تخصص الصناعة› مدة خدمة 
المراجعةء أهمية العميل موضوع المراجعةء أتعاب المراجعةء تعرض المراجع للمساءلة 
القانونية» استقلال وموضوعية المراجع» وتأهيل ومهارة المراجع. ويسعى الباحث نحو 
اختبار مدى قدرة هذه المقاييس على التعبير عن جودة المراجعة فى بيئة المراجعة 
المصرية. 


١‏ الدراسات التى تناولت إدارة الأرباح 

تعتبر القوائم المالية ملخصاً إحصائياً مهما لانجازات الشركة وعادة ما يتم الاعتماد 
عليها فى تقييم الأداء» ويتوقف عليها إبرام الاتفاقيات بين الشركة والأطراف الأخرى (مثل 
اتفاقيات الحصول على القروض وسياسات مكافآت المديرين). ولضمان سلامة البيانات 
التى تعرضها القوائم المالية والحد من سلوك إدارة الأرباح» أصدر معهد المحاسبين 
القانونيين الأمريكى )۸1٣۲۸(‏ مجموعة من المعايير من أهمها: قائمة معايير المراجعة 
رقم )١۷(‏ (مراجعة التقديرات المحاسبية)ء وقائمة معايير المراجعة رقم (۸۲) (اكتشاف 
التلاعب عند مراجعة القوائم المالية)ء قائمة معايير المراجعة رقم )۸١۹(‏ (مراجعة التسويات 
المحاسبية)» قائمة معايير المراجعة رقم )٠١(‏ (الاتصال بلجنة المراجعة)» وقائمة معايير 
المراجعة رقم )١۷(‏ والتى تحذر من إمكانية التحيز عند إعداد التقديرات المحاسبية. 
وأصدرت لجنة سوق الأوراق المالية فی عام ۱۹۹۹ ثلاث نشرات وهی رقم (1۹)» 
(١٠٠)ءو )٠١١(‏ متاح ةع ا سى الموقùğضشğشل‏ الالكترون ى: 
litigation /admin.shtml‏ /ee.govء.www)‏ » وذلك بغرض الحد من سلوك إدارة 
الأرباح. 

وقد أثارت الفضائح المالية والمحاسبية التى ظهرت مؤخراً (مثل شركة "E۸۲0۸‏ 
الأمريكية› وشرکتی ٥u٤'‏ ,۲م" و '٭مذیuھ'‏ فی بلجیکا) جدلاً واسعاً حول مصداقية 
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الأرباح التى تظهرها قائمة الدخل. كما أدت الى ظهور العديد من التوصيات والمقترحات 
التى طالبت بضرورة إجراء تغييرات ملحة فى عملية إعداد القوائم المالية (مثل قانون 
حوكمة الشرکات فى بلجيكا عام »۲٠۰٠۰۲‏ وقانون ×50 فى أمريكا عام .)۲٠٠۲‏ ولغرض 
اختبار العلاقة بين جودة المراجعة وإدارة الأرباح» فانه من الضرورى الإلمام بإدارة 
الأرباح. وسيقوم الباحث فيما يلي بعرض بعض الدراسات السابقة التي عرفت إدارة 
الأرباح وقدمت نماذج لها. 


۳١‏ تعريف إدارة الأرباح 
تم تعريف إدارة الأرباح بطرق مختلفةء فقد عرفها "1989 ١ءمماطء؟'‏ على أنها 

تدخل متعمد فى عملية إعداد التقارير المالية الخارجية بنية تحقيق بعض المكاسب 
الخاصة". وعرف '2000 14ءfiمعءه "8R‏ إدارة الأرباح بأنها "أى سلوك تقوم به الإدارة 
ويؤّثر على الدخل الذى تظهره القوائم المالية ولا يحقق مزايا اقتصادية حقيقيةء وقد يؤدى 
فى الواقع الى أضرار فى الأجل الطويل'. وأشارا "1999 ”اط۷ 4ه اد٥۴1"‏ الى أن 
'إدارة الأرباح تتحقق عندما يقوم المديرون باستخدام الحكم الشخصي فى إعداد التقارير 
المالية وإعادة هيكلة العمليات بهدف تعديل التقارير المالية إما لتضليل المساهمين بشأن 
الأداء الاقتصادى للشركةء أو لإبرام تعاقدات تعتمد على الأرقام المحاسبية". 

وعلى الرغم من أنه يمكن تعريف إدارة الأرباح بطرق مختلفةء إلا أن هناك اتفاق 
على أن إدارة الأرباح تؤدى الى تحريف الأداء الحقيقى للشركة. وبأخذ هذه التعريفات فى 
الاعتبارء يعرف الباحث لغرض هذه الدراسة إدارة الأرباح بأنها أنشطة متعمدة يقوم بها 
المديرون بهدف تضليل مستخدمي المعلومات المحاسبية لتحقيق مكاسب خاصة. 

وعندما تلجأ الإدارة الى إدارة الأرباح فإنها تستند الى المبررات الآتية: ( 0ء؟S‏ 


(and Pitman 2005‏ 
-١‏ أنها لا تخالف القواعد القانونية سواء أكانت عامة أو خاصة بالنشاط 
التجارى. 


-١‏ أنها لا تخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. 
۳- أنها لا تتجاوز نطاق سلطاتها. 
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ويوجد دافعان لإدارة الأرباح هما: الأول تحقيق منافع ذاتية للإدارةء وعندئذ 
يكون الدافع انتهازيا (٤İ5«س٤إهمم0)ء‏ والثانى التأثير على مستخدمى المعلومات 
المحاسبية عن طريق إظهار دخل المنشأة بما يحقق التوازن بين العائد ودرجة المخاطرة 
وذلك بهدف ضمان بقاء واستمرار المنشأة فى سوق المنافسة»ء وعندئذ يكون الدافع هو 
كفاءة المنشأة (رء”مءا؟؟6). وعندما يكون الدافع انتهازيا أو غير أخلاقى يكون لإدارة 
الأرباح تأثيرأ جوهرياً على المركز الحقيقى للمنشأة مما يؤدى الى تضليل مستخدمى 
القوائم المالية (2001 1ءذ¢ءB).‏ 

وقد أنشاً معهد المحاسبين القانونيين الأمريكى لجنة خاصة لمقاومة التلاعب فى 
القوائم الماليةء وجاء فى أحد تقارير هذه اللجنة أن إدارة الأرباح تؤدى الى قوائم ماليية 
مضللةء وقد تشجع الإدارة فيما بعد على القيام بسلوك غير قانونى أكثر خطورة ( S0٤‏ 
.(and Pitman 2005‏ 

وتستخدم الاستحقاقات المحاسبية (sلچu‏ ء۸ وہ« اا«سuهء۸c)‏ فى كثير من 
الأحيان كأحد الوسائل لإدارة الأرباح» وتتضمن تقديرات تتطلب أحكاماً شخصية يكون من 
الصعب على المراجعين فحصها بموضوعية قبل تحققها فعلا. لذا يجب أن يدرك 
المراجعون حوافز المديرين لإدارة الأرباح حتى يمكن التصدى لها بفعالية ( أده Scot‏ 
.(Pitman 2005‏ 


۳ حوافز إدارة الأرباح 
سبقت الإشارة الى وجود دافعين لإدارة الأرباح هما: الدافع الانتهازى ودافع 
كفاءة المنشأة» ويمكن تقسيم حوافز إدارة الأرباح الى ثلاثة حوافز رئيسية قد ينطوى كل 
منها على الدافع الانتهازى» أو دافع الكفاءةء أو على الدافعين معا كما يلى: 
"Healy and |i :(Contractual Incentives) ةيدقlعتll jilو—هnلا -١‏ 
"1999 «اطه۷ الى أنه عندما يكون التعاقد بين الشركة والأطراف الأخرى 
مبنياً على النتائج المحاسبيةء يتولد لدى المديرين الحافز لإدارة الأرباح. وتتمشل 
حوافز التعاقد في: مواثيق الدين (sاره١”٠۷٠)‏ طء()» تعظيم مكافأة الإدارة 
مقابلة شروط القروض» الأمان الوظيفي» واكتساب مزايا عند التفاوض مع 
النقابات. 
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۳ 


حوافز السوق (كءi۷٤رءء"1‏ ءkإاه1[):‏ تظهر حوافز السوق لإدارة الأرباح 
عندما يدرك المديرون وجود علاقة بين الأرباح المعلنة والقيمة السوقية للشركة. 
حيث يقوم المديرون بإدارة الأرباح بنية التأثير على السوق› كما هو الحال عند 
إدارة الأرباح فى الفترة ما قبل قيام الشركة بإصدار أسهم جديدة» وذلك بهدف 
زياد laİرlk‏ ) Teoh et al 1998a, 1998b; Rangan 1998; Scott and‏ 
.)۴i«4۸ 5‏ كما يوجد لدى المديرين الحافز لتحقيق الأرباح المخططة»› 
لتفادي العقوبات التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة إذا فشلت فى تحقيق 
توقعات المحللين الماليين (1998 طظ٠۸).‏ وأيضا قد تقوم الشركات التى تواجه 
سنة سيئة بتحميل مبلغاً كبيراً من المصروفات غير العادية على إيرادات السنة 
الحاليةء وذلك بهدف تحقيق أرباح فى السنوات المقبلة. وهذا ما يعرف بالاغتسال 
الكبير (ط٤د8‏ ع81))» والذى عادة ما يتم إجراؤه عند تغيير الإدارة العلياء وذلك 
لتطهير الميزانية استعداداً لبداية جديدة )2005 .(Scott and Pitman‏ 

الحوافز التنظيمية (sء۷أ٤رءء"[‏ رإه٤هاuعهR):‏ تظهر الحوافز التنظيمية لإدارة 
الأرباح عندما يوجد اعتقاد بأن للأرباح المعلنة تأثير على عمل واضعى التشريعات 
أو المسؤوليين الحكوميين. وبالتالى فانه من خلال إدارة نتائج العمليات» يمكن 
للمديرين التأثير على أعمال واضعى التشريعات أو المسؤوليين الحكوميين» مما 
يقلل من الضغط السياسى وتأثير التشريعات على المنشأة5 ) Scott and Pitman‏ 
5)). فقد اشارا '1978 "Watts and Zimmerman‏ الى أن المنشآت التی 
تكون موضع اهتمام الدولة والرأى العام قد تخضع لقرارات حكومية وتفرض 
عليها تكاليف سياسية. وقد أشارا '2002 14ء 4«ه "Magrath‏ الى أن 
التقلبات الكبيرة فى أرباح تلك المنشآت قد تجذب انتباه الحكومة. ويؤيد هذا الرأى 
"2002 1ھ 'Bart0۷ e‏ حیث أشاروا الى أن التقلبات فی الأرباح والتی تأخذ شكل 
زيادة كبيرة» قد ينظر إليها كمؤشر للاحتكار. أما إذا أخذت التقلبات شكل انخفاض 
كبير فى الأرباح» فقد ينظر إليها كمؤشر لتعسر المنشأة واضطرابهاء مما يدفع 
الدولة للتدخل فى الحالتين. 
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فعلى سبيل المثال أدى الجدل الذى أثير حول الرعاية الصحية خلال السنتين 
الأولتين من إدارة "١ه٤«1ا٣'‏ والذى ركز على أسعار الدواء» الى توجيه انتباه القادة 
السياسيين نحو الأرباح الفاحشة التى تحققها شركات الصناعات الدوائية. ورداً على ذلك 
استخدم مديرى شركات الصناعات الدوائية الطرق المحاسبية لتخفيض الأرباح أثناء تلك 
الفترة. وبالمثل قام مديرى شركات البترول بإدارة الأرباح بتخفيضها أثناء أزمة الخليج 
الأولى عام ١۹۹٠ء‏ وذلك لصرف الانتباہ السياسى عنھا )2005 „(Scott and Pitman‏ 
۲ طرق إدارة الأرباح 
يتطلب نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق- وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف 
عليها- من المديرين القيام بوضع العديد من التقديرات المحاسبية التى لها تأثير جوهرى 
على الأرباح المعلنة. ومن بين أحكام التقديرات المحاسبية التى يمكن أن تؤثر على الأرباح 
فى اتجاه أو آخر ما يلى: )2005 (Scott and Pitman‏ 
٠‏ تتطلب عقود الإنشاءات طويلة الأجل تقديرات تتعلق بالتقدم فى انجاز الأعمال 
وتكلفة هذا الانجاز. وبالتالى يمكن للمديرين أن يستخدموا تقديرات متفائلة للتقدم 
فى انجاز الأعمال» وذلك بغرض تضخيم الأرباح. 
٠ه‏ يتطلب احتساب الإهلاك تقدير العمر الانتاجى وقيمة الخردة للأصول القابلة 
للإهلاك» وبالتالى يمكن للمديرين أن يستخدموا تقديرات متفائلة للعمر الانتاجى 
وقيمة الخردة › وذلك لتدنية مصروف الإهلاك بنية تضخيم الأرباح. 
ه٠‏ يجب أن يظهر حساب العملاء بالقيمة الصافية القابلة للتحقق» وبالتالى يمكن 
للمديرين أن يستخدموا تقديرات متفائلة للقيم القابلة للتحصيل بغرض تخفيض 
مخصص الديون المشكوك فيهاء ومن ثم تضخيم الأرباح. 
ه٠‏ يجب تصنيف التكاليف الى تكاليف إنتاج وتكاليف فتريةء ويمكن للمديرين أشاء 
فترات نمو المخزون تصنيف بعض التكاليف lلnlشية (Borderline Costs)‏ 
كتكاليف إنتاج بدلا من تكاليف فتريةء مما يؤدى الى تدنية المصروفات» ومن ثم 
تضخيم الأرباح. 
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وقد قدم 


يجب الاعتراف بأرباح بيع الأصول بالكامل فى فترة البيع» ويمكن للمديرين 
التلاعب بتوقيت بيع الأصول كالأوراق المالية والأصول الثابتة» مما يؤدى الى 
تدعيم الأرباح. 

يجب إهلاك التكاليف المدفوعة مقدماً مقابل ضمان الأصول على فترة الاستفادة 
من هذا الضمان» ويمكن للمديرين من خلال التقديرات المتفائلة لتكاليف الضمان 
تخفيض المصروفات الحالية بهدف تضخيم الأرباح. 

يجب اعتبار مصاريف الصيانة العادية مصاريف دورية تحمل على الفتقرة أما 
مصاريف الصيانة غير العادية فتعتبر مصروف رأسمالى تحمل على الأصل 
موضوع الصيانة» ويمكن للمديرين تدعيم الأرباح الحاليية من خلال معالجة 
مصاريف الصيانة العادية كمصاريف غير عادية. 

يمكن للمديرين تحفيز العملاء على التعجيل بالشراء عن طريق تخفيض السعر»› 
وذلك بغرض زيادة المبيعات» ومن ثم تدعيم الأرباح. 

يجب آن يظهر المخزون بالدفاتر على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل» ويمكن 
للمديرين من خلال استخدام قيم سوقية متفائلة تخفيض قيمة المخزونء ومن ثم 
ممارسة إدارة الأرباح. 

"1ik eman 2003‏ بعض أنماط إدارة الأرباح والأسباب المحتملة لهاء وذلك كما 


بالجدول التالى: 


النمط السبب المحتمل 


مبيعات مرتفعة بصورة غير عادية قرب نهاية فترة 
إعداد التقارير» يليها مبيعات منخفضة بصورة غير 
عادية فى الفترة اللاحقة. 

مصاريف تشغيل منخفضة بصورة غير عادية قرب 
نهاية فترة إعداد التقاريرء يليها مصاريف تشغيل 
مرتفعة بصورة غير عادية فى الفترة اللاحقة. 
الانخفاض المفاجئ لهامش الربح أثناء الشهر الأخير 
من السنة بالمقارنة بهامش الربح أثناء باقى السنة. 
تقديم فترة انتمان طويلة على المبيعات الآجلة فى 
نهاية السنة بالمقارنة بالفترات السابقة. 


الشركة ربما عجلت الاعتراف 
بالإيراد. 


الشركة ریما أرجأت المصروفات 
الاختيارية. 


الشركة ربما خفضت الأسعار 
لتعجيل المبيعات. 

الشركة ربما قدمت شروط ائتمان 
ميسرة على المبيعات الآإجلة قرب 
نهاية السنة. 
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جدول رقم :)١(‏ يوضح بعض الأنماط المحتملة لإدارة الأرباح والأسباب المحتملة لها. 

وتشير وثائق لجنة سوق الأوراق المالية )5٤٣(‏ الى أنه فى العديد من الحالاتء 
وحين يصبح سلوك إدارة الأرباح شائعاً داخل الشركةء يستنفد المديرون فى المراكز العليا 
جزءاً كبيراً من الوقت لإيجاد الطرق التى تؤدى الى استمرار الممارسات المخالفة. وحيث 
أن الأطراف الخارجيين غير قادرين على ملاحظة الأنشطة اليومية للمديرين» لذا ينبغى على 
المراجعين» المحللين الماليينء والمستثمرين البحث بعنايية عن أى إشارات تحذيرية 
S115(‏ ع«نصاه۷) تشير الى وجود إدارة الأرباح. ومن أهم هذه الإشارات التحذيرية ما 
ıلى:‏ )2002 (Magrath and Weld‏ 

-١‏ تدفقات نقدية لا ترتبط بالأرباح. 

۲- حسابات عملاء لا ترتبط بالإیرادات. 

۴۳- مخصصات ديون مشكوك فيها لا ترتبط بحسابات العملاء. 

؛- احتياطيات لا ترتبط ببنود الميزانية العمومية. 

-٥‏ احتياطيات التملك (كveءءءR‏ ۸٥1اإuis»ءA)‏ المشكوك فيها. 

-٦‏ الأرباح التى تتفق بدقة وبصفة دائمة مع توقعات المحللين الماليين. 


۲ نتائج إدارة الأرباح 
على الرغم من أن المديرين يدركون أن إدارة الأرباح وان كانت تحقق منافع 
للمنشأة فى الأجل القصير» إلا أنها قد تؤّدى الى مشاكل خطيرة فى الأجل الطويل. ومن أهم 
هذه المشاكل ما يٺى: )2003 (Clikeman‏ 

٠‏ تخفيض قيمة المنشأة: توجد العديد من قرارات التشغيل التى تتخذها المنشأة 
بغرض التأثير على الأرباح قصيرة الأجل» إلا أنها يمكن أن تؤدى فى الأجل 
الطويل الى الإضرار بالكفاءة الاقتصادية للمنشأة. فعلى سبيل المثال تعجيل 
الإيرادات قد يؤدى الى قيام المنشأة ببيع المنتج فى ۰ ديسمبر بشروط كان من 
الممكن أن تكون أفضل لو تم بيع ذات المنتج لذات العميل فى ۲ يناير. كذلك فان 
تأخير المصروفات الاختيارية (sئse٫eم×٤‏ راھہهن٤ءءء0i)‏ يمكن أن يؤدى 
فى الأجل الطويل الى الإضرار بأداء المنشأةء فتأخير الصيانةء البحوث والتطوير› 


1۸ 
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وتدريب العاملين قد يؤدى الى فشل المعدات» خسارة حصة المنشأة فى السوق› 
وتخفيض الإنتاجية. 

٠‏ تلاشى المعايير الأخلاقية: حتى وان كانت إدارة الأرياح لاتنتهك المعايير 
المحاسبية بشكل واضح» فهى ممارسة مشكوك فيها من الناحية الأخلاقية. 
فالمنشأة التى تدير أرباحها ترسل رسالة للعاملين بها بأن إخفاء وتضليل الحقيقة 
هى ممارسة مقبولة. ويخلق المديرون الذين يتحملون خطر هذه الممارسة مناخا 
أخلاقياً يسمح بوجود أنشطة أخرى مشكوك فيها. فالمدير الذى يطلب من موظفى 
المبيعات تعجيل المبيعات فى أحد الأيام» يخسر السلطة الأخلاقية التى تمكنه من 
انتقاد خطط المبيعات المشكوك فيها فى يوم آخر. وأيضا يمكن أن تصبح إدارة 
الأرباح منحدرا زلقا جدأء فأساليب التحايل المحاسبية البسيطة نسبياً تصبح معقدة 
أكثر فأكثر الى أن تؤدى الى خلق مخالفات جوهرية فى القوائم المالية. 

٠ه‏ إخفاء مشاكل الإدارة التشغيلية :)0perational Management)‏ لا تتم 
ممارسة إدارة الأرباح على مستوى الإدارة العليا فقطء وإنما تمارس أيضاً على 
مستوى الإدارة التشغيلية. فمديرى الإدارات التشغيلية يعالجون البيانات الماليية 
بهدف الحصول على المكافآت» الفوز بالترقيات» أو تجنب انتقاد الأداء السئ. 
ومن أهم مخاطر إدارة الأرباح فى المستويات الإدارية الدنياء إخفاء مشاكل 
التشغيل عن الإدارة العلياء فتبقى الأخطاء بدون تصحيح والمشاكل بدون حلول 
لفترة زمنية طويلة. 

٠ه‏ العقوبات الاقتصادية وإعادة إعداد القوائم المالية: فى السنوات الأخيرة فرضت 
بورصة الأوراق المالية الأمريكية عقوبات صارمة على الشركات التى قاممت 
بإدارة أرباحها. فعلى سبيل المثال فى أوائل التسعينات وقعت البورصة غرامة 
قيمتها مليون دولار على شركة '۷.R. 6١4٠٠١ & ٣٥"‏ وطلب منها إعادة 
احتساب أرباحها والإعلان عنها. والسبب فى ذلك أن الشركة بین عام ٠۹۹۰‏ 
و۱۹۹۲ قامت بتخفيض أرباحها المعلنةء وذلك بتسجيل احتياطيات غير صحيحة 
قیمتها ٥١‏ ملیون دولار» وبين عام ۱۹۹۳ و١۱۹۹‏ قامت بإعادة الاحتياطيات 
الى الأرباح» وذلك لمقابلة الأرباح الفصلية المستهدفة. 
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وحتى إذا لم تفرض بورصة الأوراق المالية غرامات أو عقوبات تأديبية أخرى»› 

فان مجرد إعادة احتساب الأرباح والإعلان عنها يمكن أن يكون فى حد ذاته 

مكلفاً جداً للشركة. فخلال السنوات الخمسة الماضية فقدت الشركات التى أعادت 

احتساب أرباحها فى المتوسط %٠١0‏ من قيمتها السوقية خلال الثلائة أيام التالية 

لإعلاتها عن إعادة إعداد قوائمها المالية (2003 رو٣ءk:اC).‏ 

ويخلص الباحث مما سبق الى أن ممارسة الادارة لسلوك ادارة الأرباح كنتيجة 
لتعارض الوكالةء وان كان يحقق مصلحة الادارة فى الأجل القصير» إلا أنه يتعارض مع 
مصلحة الشركة فى الأجل الطويل. لذا ينبغى على المراجع الخارجى أن يعمل جاهداً على 
اكتشاف سلوك ادارة الأرباح والاعلان عنه» وذلك لتدنية مشاكل الوكالة. ولكى ينجح 
المراجع فى أداء هذا الدور عليه أن ينجز مهام المراجعة بالجودة المطلوبة» ويتناول 
الباحث فى الجزء التالى العلاقة بين جودة المراجعة وإدارة الأرباح. 


١‏ : الدراسات التى تناولت العلاقة بين جودة المراجعة وإدارة الأرباح 

يُنظر للمراجع الخارجى على أنه أحد أطراف حوكمة الشركات» وتحديداً هو 
الطرف الخارجى» حيث تتضمن من الداخل ثلاثة أطراف هى: المراجعة الداخلية»› لجنة 
المراجعة» ومجلس الإدارة. وتتعامل حوكمة الشركات مع مشاكل الوكالةء حيث تقدم 
الوسائل والآليات التى تستخدم لحل مشاكل الوكالة وتؤكد للمستثمرين والدائنين حصولهم 
على العائد على استثماراتهم وعدم استثمار رأس المال فى مشروعات رديئة. 

ووفقاً لنظرية الوكالة يمكن النظر الى المنشأة باعتبارها سلسلة من العلاقات بين 
الأطراف المختلفةء وهناك تعارض فى المصالح بين هذه الأطراف» وكلما زاد هذا التعارض 
كلما زادت مشاكل وتكاليف الوكالة. وتنشاً جميع مشاكل الوكالة كنتيجة لعاملين أساسيين 
هما: عدم قدرة الأصيل على ملاحظة الوكيل» وعدم تماثل المعلومات بين الأصيل والوكيل. 
وتتمثل مشاكل الوكالة فى: التخلخل الخلقى (81424۲4 M0۲١1‏ الاختيار المعاکس 
(Monitoring) ةبقlرnllg «(Over Selection) فlرuإl «(Adverse Selection)‏ 
.(Mohan 2005)‏ 
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ومن منظور نظرية الوكالة لو رغب كل من المديرين والملاك في تعظيم منافعهم 

الخاصةء عندئذ سيقوم المديرون بالعمل في غير مصلحة هؤلاء الملاك ( لan Jensen‏ 
6 ع«ذا)ءم]M]).‏ فعلى سبيل المثال إذا كانت مكافآت المديرين تتحدد على أساس أداء 
المنشأة التى يعملون بهاء عندئذ سيتولد لديهم الحافز لإدارة أرباح المنشأة بما يتفق مع 
تعظيم منفعتهم الخاصة. وتزداد قدرة الإدارة على إدارة الأرباح كلما زاد عدم تماثل 
المعلومات بين الإدارة والملاك )2001 .(Zhou and Elder‏ 

ويظهر الطلب على خدمات المراجعة كنتيجة للحاجة الى تحسين العلاقة بين الأطراف 
المشاركة في الأعمال كالملاك. الدائنينء السلطات العامةء العاملين» والعملاء. ويعتبر 
التعامل بين هذه الأطراف إجراءاً مكلفاًء حيث أن عدم تماثل المعلومات يؤدي الى زيادة 
درجة عدم التأكد بشأن تنفيذ الالتزامات التعاقدية. وتهدف المراجعة الى تخفيف عدم تمائل 
المعلومات بين هذه الأطراف» حيث ترتبط جودة المراجعة العالية بمستوى منخفض من 
عدم تماثل المعلومات ومستوى منخفض من عدم التأكد بشأن تنفيذ الالتزامات التعاقديةء لذا 
فانه يمكن القول أن جودة المراجعة ترتبط بعلاقة سلبية بإدارة الأرباح ( A۸۲۲۷ ۸٣4d4‏ 
0). 

وتؤدى عملية المراجعة- باعتبارها أداة رقابية خارجية- الى تدنية عدم تماثل 
المعلومات بين المديرين والملاك» من خلال إضفاء المصداقية على القوائم المالية. وتختلف 
فعالية المراجعةء والتى تقاس بمدى قدرتها على الحد من إدارة الأرباح» وفقاً لجودة 
المراجعين الخارجيين. ويمكن تفسير الطلب على جودة المراجعة من منظور تكلفة الوكالةء 
بأنه كلما ارتفعت تكلفة الوكالة كلما ارتفع الطلب على جودة المراجعةء إما طواعية من قبل 
المديرين بهدف إظهار مدى التزامهم بتعهداتهم ( Mechanism‏ gوBondin)»‏ أو تفرض 
من الخارج من قبل المساهمين كأداة رقابية ) Jensen and Meckling 1976; Watts‏ 
.(and Zimmerman 1986‏ 

وقد أكدت الدراسات السابقة عمليا على وجود علاقة ايجابية بين تكلفة الوكالة 
والطلب على جودة المراجعة ( أنظر على سبيل المثال: ;1988 Francis and Wilson‏ 
.(DeFond 1992; Fan and Wong 2002; Kitching 2007‏ فعلى سبيل المثال 
اختبرا "2002 W۷٥١‏ ۸4ھ "۴٥‏ دور حوكمة الشركات التی تمارسها منشات 
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المراجعة في دول شرق آسياء حيث وجدا أن منشآت المراجعة - وبصفة خاصة الخمسة 
الكبار- تستخدم كأداة اختيارية من قبل المديرين وكأداة رقابية للحد من تكلفة الوكالة. 
وشار "2001 "۴1٥۲‏ فى دراسته التى ركزت على إطار حوكمة الشركات فى فرنساء الى 
زيادة الطلب على جودة المراجعة فى حالات وجود تعارض الوكالة. وأن جودة المراجعة 
تعتبر أداة مراقبة فعالة فى الحد من سلوك إدارة الأرباح وإنتاج قوائم مالية موثوق فيها 
تعمل على تدنية عدم تمائل المعلومات» ومن ثم تدنية تكلفة الوكالة. وفى أسبانيا توصلا 
and Garcia-Meca 2005"‏ estaاBa1"‏ الى نفس النتيجة عند اختبارهما لدور المراجع 
الخارجى فى حوكمة الشركات» حيث أشارا الى أن تحسين جودة حوكمة الشركات يؤدى 
الى تحسين جودة التقارير المالية. 

وقد اختبرت العديد من الدراسات عملياً العلاقة بين المراجعة وإدارة الأرياح ممن 
جوانب عدة. حيث تطرقت هذه الدراسات للعلاقة بين إدارة الأرباح وعدة عوامل منها: 
أحكام المراجعين بشأن المخالفات الجوهرية (1998 «(Hirst 1994; Becker et al.‏ 
المنازعات القانونية مع المراجعين )2001 «(Lys and Watts 1994; Heninger‏ 
الخبیر (٤1٤۲ءم×٤)‏ فى مجال المراجع ) Bedard and Biggs 1991; Johnson et‏ 
Wright and Wright 1997; Krishnan 2003‏ ;1991 .a1)ء‏ تغییر المراجع 
»)(eF ond and Subramanyam 1998; Dennis 2007)‏ تناوب المراجع ( 8r 0d‏ 
»)an4d Moscove 1998; Ghosh and Moon 2003‏ إصدار أراء المراجعمة 
.)Bartov et al. 2000; Butler et al. 2003)‏ وخصائص لجان المراجعû‏ ) Klein‏ 
Williams 2003‏ ;2002(. 

ومن بين هذه الدراسات اختبر "1998 .اه ٤ء‏ مم8" تأثير جودة المراجعة 
على إدارة الأرباح من خلال الاستحقاقات الاختيارية «(Discretionary Accruals)‏ 
ووجدوا أن الاستحقاقات الاختيارية لدى عملاء منشآت المراجعة الكبيرة الستة أقل منها 
لدى عملاء منشآت المراجعة الأخرى. إلا أنهم لم يختبروا إدارة الأرباح بغفرض تخفيض 
الأرباح بل اختبروها فقط بغرض زيادة الأرباح. وفى بلجيكا وجد "Bauwhede et al.‏ 
"2000 أن جودة المراجعة والملكية العامة يمثلان قيدين على إدارة الأرباح بغرض 
تخفيض الأرباح» إلا أنهما ليسا كذلك عند إدارة الأرباح بغرض زيادة الأرباح. 
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وأشار "2002 ع١714"‏ الى انخفاض ميل الإدارة لممارسة أساليب إدارة الأرباح إذا 
كان لدى الشركة مجلس إدارة كبير» وعين لها منشأة مراجعة ذات سمعة جيدة (من بين 
منشآت المراجعة الستة الكبيرة). أما إذا كان الهدف من إتباع هذه الأساليب زيادة أرياح 
الشركة فلن يكون لتعيين منشأة مراجعة ذات سمعة جيدة أى تأثير على الحد من سلوك 
إدارة الأرباح. وأشار "2003 "Krishna"‏ عند اختباره للعلاقة بين جودة المراجعة (والتى 
تم قياسها من خلال سمعة المراجع وقوة مراقبته) والاستحقاقات الاختيارية» الى مصداقية 
هذه الاستحقاقات لدى الشركات التى استعانت بمنشآت مراجعة ذات سمعة جيدة (من بين 
منشآت المراجعة الستة الكبيرة) بالمقارنة بغيرها التى لم تستعين بإحدى منشآت المراجعة 
الستة الكبيرة. وفى المملكة المتحدة توصل '2004 ۳إءطعء«ه٤'‏ الى أن منشآت 
المراجعة الخمسة الكبيرة فى المملكة تعمل على الحد من ممارسات إدارة الأرباح» مما 
يعنى وجود علاقة سلبية بين جودة المراجعة وسلوك إدارة الأرباح. 

وفى تايوان أشار '2005 .اه ا٠‏ ط٤"‏ عند اختباره للعلاقة بين جودة المراجعة 
(والتى تم قياسها من خلال حجم منشأة المراجعة وتخصص المراجع فى صناعة معينة) 
وإدارة الأرباح من خلال دراسة أجريت على ۳٠۷‏ شركة فى الفترة من ۱۹۹۹٩۹‏ الى 
٠۲‏ الى أن جودة المراجعة تؤدى الى الحد من سلوك إدارة الأرباح وتعمل على تقديم 
معلومات دقيقة خالية من التحيز والسلوك الانتهازى. وأيضاً أشار '2006 .1ه ¢ زا" 
عند اختبار العلاقة بين سمعة المراجع» تخصص الصناعة» وإدارة الأرباح لعينة من 
الشركات التايوانية- والتى تعمل فى بيئة يقل فيها خطر مساءلة المراجع قانونيا مقارنة 
بالولايات المتحدة الأمريكية- الى أن الشركات التى روجعت قوائمها المالية بمعرفة منشآت 
المراجعة الخمسة الكبيرة فى تايوان كانت إدارة الأرباح فيها أقل من غيرهاء كما قلت إدارة 
الأرباح فى الشركات التى راجعها مراجعون متخصصون فى الصناعة. 

واختبر "2003 .1ه ٠٤‏ ۳ء81" العلاقة بين تخصص المراجع فى صناعة معينة 
وجودة الأرباح» وتوصلوا الى وجود علاقة ايجابية بين تخصص الصناعة وجودة الأرباح» 
حيث أن إدارة الأرباح لدى عملاء المراجعة للمراجعين المتخصصين فى الصناعة كانت أقل 
من ذويهم لدى المراجعين غير المتخصصين فى الصناعة. وفى ماليزيا اختبر ' ٤ء‏ اطإ0ل 
7 .1ه" العلاقة بين جودة المراجعة (معبرأً عنها بحجم منشأة المراجعة وتخصص 
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الصناعة) وإدارة الأرباح» وتوصلوا الى وجود علاقة سلبية بين حجم منشأة المراجعهة 
وإدارة الأرباح» حيث أن سلوك إدارة الأرباح لدى عملاء المراجعة لمنشات المراجعة 
الكبيرة فى ماليزيا كان أقل مقارنة بذويهم لدى منشآت المراجعة الأخرى»ء أما تخصص 
المراجع فى الصناعة فلم يكن له تأثيراً جوهرياً على سلوك إدارة الأرباح. 

وفى الاتحاد الأوروبى اختبرا '2006 "Maijoor and Vans) ٤11‏ العلاقة بين 
ثلاثة متغيرات وإدارة الأرباح وهذه المتغيرات هى: بيئة المراجعة للدول الأعضاءء جودة 
المراجعةء وأسواق رأس المال الدولية. وتوصلا الى النتائج التالية: أولاء أن بيئة المراجعة 
المتشددة تؤدى الى تخفيض إدارة الأرباح» ثانياء لايوجد دليل على أن منشآت المراجعهة 
الأربعة الكبيرة ذات الجودة العالية فى الاتحاد الأوروبى كان لها تأثيرا جوهرياً على إدارة 
الأرباح بالشركات التى تتولى مراجعتهاء وثالثاء أن الشركات التى تعتمد على أسواق رأس 
المال الدولية لم تحد من ممارستها لسلوك إدارة الأرباح. 

وحديثا فى فرنسا اختبرا "2007 «اصول 4مھ "۴٠٤‏ تأثير بعمض أبعاد جودة 
المراجعة (سمعة المراجع ومدة الخدمة) ووجود لجنة المراجعة على إدارة الأرباح» 
وتوصلا الى الآتى: )١(‏ وجود لجنة مراجعة غير مستقلة أدى الى زيادة إدارة الأرياح 
(۲) لايوجد اختلاف من حيث التأثير على سلوك إدارة الأرباح لدى عملاء منشآت المراجعة 
الخمسة الكبيرة فى فرنسا مقارنة بعملاء غيرها من منشآت المراجعة الأخرى. وتفسير ذلك 
من وجهة نظر الباحثين هو أن اختلاف البيئة القانونية فى فرنسا مقارنة بالولايات المتحدة 
الأمريكية من حيث درجة التشدد» يقلل خطر المساءلة القانونية لمنشأة المراجعة فى حالة 
عدم كشفها عن ممارسات إدارة الأرباح فى القوائم المالية مما قلل من اهتمام منشآت 
المراجعة الكبيرة لبذل الجهد اللازم لكشف هذه الممارسات» وهذا جعلها لا تختلف كثيرا عن 
منشآت المراجعة الصغيرة. 

ويمكن اختبار العلاقة بين جودة المراجعة وإدارة الأرباح من خلال فحص تصرفات 
المراجعين تجاه عملائهم المهمين. وتقترح النظرية الاقتصادية لاستقلال المراجع (أنظضر 
على سبيل المثال: 1986 )DeAngelo 1981; Watts and Zimmerman‏ وجود 
علاقة ايجابية بين حوافز المراجعين للتضحية باستقلالهم وأهمية العميل» وهذا ما أطلقا 
عليه ' 2001 Reynolds and Francis‏ " "لتبعية الاقتصادية"' ) Economic‏ 
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pende‏ (). ومن ناحية أخرى فان أداء خدمة المراجعة لعملاء كبار يؤدى الى زيادة 
مخاطر المراجعةء وذلك لزيادة احتمال فقد السمعة وتكاليف النزاعات القانونيةء وهو ما 
أطلقت عليه الكتابات "حماي dlصaمع" Reynolds 2001) (Reputation Protection)‏ 
۴‰ ۴ 4«4). ويدفع حافز 'حماية السمعة' المراجعين الملتزمين الى التصرف 
باستقلال. 

وقد اختبرت العديد من الدراسات تأثير حجم وأهمية العميل على استقلال المراجع. 
فوجدا "1994 anوصإeصصi⁄‏ 4«ھ "Wats‏ علاقة ايجابية بين حجم العميل والدعاوى 
القانونية ضد المراجعين» حيث تزداد الدعاوى القانونية إذا كان العميل يمثل الجزء الأكبر 
من إيرادات المراجع. وأشارا "2001 نم۴ "PR eyn0اdئs and‏ الى أنه يمكن قياس 
أهمية العميل كنسبة بين الإيرادات المحققة من العميل الى اجمالى إيرادات منشأة المراجعةء 
وأنه لايوجد دليلا على التبعية الاقتصاديةء إلا أنهما وجدا أن منشآت المراجعة الخمسة 
الكبيرة تصدر تقاريرا أكثر تحفظاً للعملاء المهمين» مما يدل على أن لحماية السمعة تأثير 
على سلوك المراجع. ووجد "2001 ١إءع«ذ,ره1"‏ أن أهمية العميل لا ترتبط بدرجة كبيرة 
بإمكانية مقاضاة المراجع. وبالمثل لم يجدا ' 2003 ie ' Chung and Kallapur‏ 
قياسهما لأهمية العميل» أى دليل على وجود علاقة بين الاستحقاقات غير العادية 
Acc ua[s(‏ اaصn0rطA)‏ وأهمية العميل. 

وحدیٹا توصل '2006 .اه «٥۵ ٠٤‏ ط۸" الى وجود علاقة ايجابية بين أهمية العميل 
وإدارة الأرباح فى الفترة ما قبل تطبيق قانون $S0×‏ عام ۲٠٠۲‏ فى الولايات المتحدة 
الأمريكيةء أما بعد تطبيق ذلك القانون فلم تعد العلاقة مهمة باستثناء الشركات التى تعانى 
من ضعف الحوكمة حيث بقيت العلاقة قائمة. وتتعارض نتائج هذه الدراسة مع نتائج بعض 
الدراسات السابقةء ومنها دراسة "2001 cis/ھا۴ and‏ 1dsاReyno'.‏ والتى كشفت عن 
وجود علاقة سلبية بين أهمية العميل وإدارة الأرباح. 

واختبر '1998 .1۾ ٤ع‏ إء)ءم8' العلاقة بين استقلال المراجع وإدارة الأرياح 
وتوصل الى أنه إذا كان المراجع غير مستقلء فانه سوف يخضع لضغوط العميل ويتغاضى 
عن التلاعب الذى تمارسه الإدارة فى إعداد القوائم المالية. وأكدا ذلك " Chung and‏ 
3 ۲»مهااه×' حيث أشارا الى وجود علاقة سلبية بين استقلال المراجع الخارجى 
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وإدارة الأرباح. فعادة ما يبدأ الصراع بين المراجع الخارجى المستقل وعملامه» عندما 
يمارس هؤلاء العملاء سلوك إدارة الأرباح. 
وفيما يتعلق بالعلاقة بين أتعاب المراجعة وإدارة الأرباح أشارا " Schellemen and‏ 
5 1ءطءمn'‏ الى أن ممارسة العميل لسلوك إدارة الأرباح يوؤّثر على أتعاب عملية 
المراجعةء وحددا الخطوات التى يمكن أن يتبعها المراجع الخارجى لمواجهة المخاطر 
الناتجة عن ممارسة العملاء لأساليب إدارة الأرباح فيما يلى: 
-١‏ تحديد العملاء الذين يشكلون خطورة عالية كنتيجة لممارسة سلوك إدارة 
الأرباح. 
۲- تحميل هؤلاء العملاء بأتعاب إضافية مقارنة بالعملاء الأقل خطورة. 
۳- زيادة الجهد المبذول والاختبارات التفصيلية أثناء تنفيذ مهام مراجعة القوائم 
المالية لهؤلاء العملاء. 
-٤‏ مناقشة أى تعديلات فى القوائم المالية- مثل تغيير الطرق المحاسبية- 
لهوّلاء العملاء. 
وهذا يعنى أنه فى حالات العملاء الذين يمارسون سلوك إدارة الأربياح» يحتاج 
المراجع الى بذل جهداً إضافيا وإجراء اختبارات أوسع» وذلك بغرض تنفيذ مهام المراجعهة 
بالجودة المطلوبةء مما ينعكس ايجابياً على الحد من سلوك إدارة الأرباح عند هؤولاء 
العملاء» ويؤدى بالطبع الى زيادة أتعاب المراجعة. 
واختبر "2000 .1ه ٤‏ كاو(" العلاقة بين طول مدة خدمة المراجع الخارجى 
واستقلاله من جهة» وإتباع العميل لأساليب إدارة الأرباح من جهة أخرى. فبالاعتماد على 
القوائم المالية للفترة من ۱۹۸١‏ الى ۱۹١۹۸‏ لعينة مكونة من ۸٠١‏ شركةء توصلت 
الدراسة الى أن طول مدة خدمة المراجع الخارجى تضعف استقلاله وتشجع الإدارة على 
ممارسة سلوك إدارة الأرباح» ومن ثم فكلما انخفضت مدة خدمة المراجع الخارجى كلما 
زادت قدرته على كشف ومعالجة أساليب إدارة الأرباح. وأظهرت الدراسة بناءَ على العينة 
المستخدمة والفترة الزمنية التى تم تغطيتهاء أن الشركات التى أبقت المراجع الخارجى مدة 
طول عانت بشكل كبير من تحريف حساباتها لغرض تخفيض الأرباح» فكانت أرباحها 
الحقيقية أكبر من الأرباح المعلنة. ولقد جاءت نتائج هذه الدراسة متوافقة مع توصيات 
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هيئة سوق الأوراق المالية (1998 )5E٣‏ التى دعمت استقلال المراجع الخارجى» 
ووضعت عدة إرشادات تحد من حجم الخدمات التى يقدمها ومن طول مدة خدمته. 

وجاءت نتائج بعض الدراسات متضاربة مع نتائج دراسة '2000 .اه e‏ كزvو9“‏ 
حيث توصل '2004 1۳طهإط٤'‏ الى وجود علاقة سلبية بين مدة خدمة المراجعة 
وممارسة العميل لسلوك إدارة الأرباح. وحديثاً وفى استراليا أشارا ' d«ه‏ ما2١‏ 
"imn 6‏ الى أنهما لم يصلا الى دليل على وجود أى علاقة بين طول مدة الخدمة 
وممارسة العميل لسلوك إدارة الأرياح. و فى بلجيكا توصل ' Knechel and‏ 
"anst ra e1١ 7‏ الى وجود دليل ضعيف على أن طول مدة الخدمة تؤدى الى زيادة 
أو تخفيض جودة المراجعةء ومن ثم اكتشاف ممارسات إدارة الأرباح. 

وفى الصين اختبرا "2002 »ا Q4«ه‏ »11' العلاقة بين حوكمة الشركات» أساليب 
إدارة الأرباح» وسلوك النفق (إioہ4‏ ط8 ع«ناء«صس٣)‏ الذى تتبعه الأطراف المسيطرة 
على الشركة. ويقصد بسلوك النفق إتباع الأطراف المسيطرة لأساليب مختلفة لنقل وتوجيه 
موارد الشركة بما يخدم مصالحهم الشخصية» ويزداد هذا السلوك فى المواقف التى 
تتعارض فيها المصالح. وتوصلا الى أنه فى ظل غياب الأساليب الفعالة لحوكمة الشركات- 
والتى منها جودة المراجعة الخارجية- يعمد المديرون الى سوء تقدير العديد من عناصر 
القوائم المالية وممارسة الأساليب المختلفة لإدارة الأرباح وسلوك النفق» وأنه يمكن الحد 
من هذه السلوكيات بإتباع أساليب فعالة لحوكمة الشركات. 

وفى المملكة المتحدة اختبر '2005 ۳W١ءإعاں'‏ العلاقة بين جودة المحاسبة وجودة 
حوكمة الشركات من منظور علاقة الوكالة» وتوصل الى أن جودة حوكمة الشركات- والتى 
تتحقق من خلال جودة أطرافها- ترتبط ايجابياً بجودة المحاسبةء والتى تعنى تقديم قوائم 
مالية ملائمة وموثوق فيها وخالية من ممارسات إدارة الأرباح. 

ويخلص الباحث مما سبق الى أن علاقة الوكالة بين الإدارة والملاك أو بين الإدارة 
والأطراف ذات المصلحة قد أفرزت العديد من المشاكل والتى منشأها تعارض المصالح 
وعدم تماثل المعلومات» وهذا ما يدفع الإدارة الى ممارسة سلوك إدارة الأرباح عند إعداد 
القوائم المالية. وقد أوصت الكتابات الحديثة بضرورة العمل على الحد من ممارسة الإدارة 
لسلوك إدارة الأرباح» من خلال تطبيق قواعد حوكمة الشركات. وركزت تلك الكتابات على 


۲۷ 


مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية - جامعة الاسكندرية العدد رقم (۲) المجلد رقم )٤٥(‏ يولیو۸٠٠۲‏ 


اختبار أهمية دور المراجعة الخارجية فى هذا الصددء ولاختلاف بيئة التطبيق جاعءت 
نتائجها متضاربة. ويحاول الباحث من خلال دراسته الحالية اختبار العلاقة بين جودة عملية 
المراجعة الخارجية وسلوك ادارة الأرباح فى مصر» وهى بيئة تختلف عن غيرهامن 
البيئات التى أجريت فيها الدراسات السابقة» مما يضيف لأهمية نتائج هذه الدراسة. 


-٣‏ صياغة نموذج وفروض البحث 
من خلال الدراسات السابقة والإصدارات المهنية تم اقتراح نموذج الدراسة 
وصياغة فروضها على النحو التالى: 


- حجم منشأة المراجعة. 

- سمعة منشأة المراجعة. 

- مراقبة أداء المراجعين 
والتفتيش الداخلى على 
الجودة بمنشأة المراجعة. 

- تخصص الصناعة. 

- مدة خدمة المراجعة. 

- أهمية العميل موضوع 


الا إدارة الأرباح 
- أتعاب المراجعة. 
- تعرض المراجع للمساءلة 
القانونية. 
- استقلال وموضوعية 
المراجع. 
تأهيل ومهارة المراجع. 


شكل يوضح العوامل المؤثرة فى جودة المراجعة الخارجية والعلاقة بين جودة 
المراجعة الخارجية وإدارة الأرباح. 
يتضح من الشكل السابق أن جودة المراجعة الخارجية تعتبر متغيراً وسيطاً يتأثر 
بمجموعة من المتغيرات المستقلةء ويؤثر بدوره وفى الاتجاه المعاكس كمتغير مستقل على 
إدارة الأرباح كمتغير تابعء وبالتالى فانه يمكن صياغة فروض الدراسة كما يلى: 
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الفرض الأول: توجد علاقة ايجابية بين حجم منشأة المراجعة وجودة المراجعة. 

الفرض الثانى: توجد علاقة ايجابية بين سمعة منشأة المراجعة وجودة المراجعة. 

الفرض الثالث: توجد علاقة ايجابية بين مراقبة أداء المراجعين والتفتيش الداخلى على 
الجودة بمنشأة المراجعة وجودة المراجعة. 

الفرض الرابع: توجد علاقة ايجابية بين تخصص المراجع فى صناعة معينة وجودة 
المراجعة. 

الفرض الخامس: توجد علاقة سلبية بين طول مدة خدمة المراجعة وجودة المراجعة. 

الفرض السادس: توجد علاقة سلبية بين أهمية العميل موضوع المراجعة وجودة 
المراجعة. 

الفرض السابع: توجد علاقة ايجابية بين أتعاب المراجعة وجودة المراجعة. 

الفرض الثامن: توجد علاقة ايجابية بين إمكانية تعرض المراجع للمساءلة القانونية وجودة 

المراجعة. 

الفرض التاسع: توجد علاقة ايجابية بين استقلال وموضوعية المراجع وجودة المراجعة. 

الفرض العاشر: توجد علاقة ايجابية بين تأهيل ومهارة المراجع وجودة المراجعة. 

الفرض الحادى عشر: توجد علاقة سلبية بين جودة المراجعة وسلوك إدارة الأرباح. 


ولغرض اختبار فروض الدراسة والتحقق من مدى صدقهاء تم إجراء دراسة 
تطبيقية فى الجزء التالى من البحث. 
٤‏ - الدراسة التطبيقية 

تحقيق هدف البحث والذى يتمثل فى تقييم مدى سلامة بعض العوامل التى 
حظيت باهتمام الكتابات السابقة كمؤشرات لجودة المراجعة الخارجيةء وإبراز دور جودة 
المراجعة الخارجية فى الكشف عن عمليات إدارة الأرباح فى السوق المصرى. تم إجراء 
دراسة تطبيقية على عينة من مديرى المراجعة بمكاتب المراجعة الخارجية قوامها ۷٤‏ 
مفردةء وتم تجميع البيانات باستخدام أسلوب قائمة الاستقصاء '. وباستخدام أسلوب تحليل 


- أنظر ملحق الدراسة رقم .)١(‏ 
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الانحدار المتعدد التدريجى فى اختبار العلاقة بين جودة المراجعة كمتغير تابع والعوامل 

المؤثرة فيها كمتغيرات مستقلةء واستخدام تحليل الانحدار البسيط فى تحليل العلاقة بين 

جودة المراجعة كمتغير مستقل وسلوك إدارة الأرباح كمتغير تابعء تم التوصل الى النتائج 

الآتية ': 

-١‏ تشير نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجى الى وجود علاقة ايجابية بين حجم منشأة 
المراجعة وجودة المراجعةء حيث أن حجم منشأة المراجعة يفسر وحده %4,۲ من 
اجمالى التغير فى جودة المراجعة. وهذا يعنى صدق الفرض الأول للدراسة» والذى 
يقضى بوجود علاقة ايجابية بينهما. ويرجع انخفاض النسبة التى يفسرها حجم منشأة 
المراجعة من اجمالى التغير فى جودة المراجعة الى أن هذه العلاقة نسبية وليست 
مطلقة. حيث تختلف باختلاف ما اذا كانت منشأة المراجعة ترتبط بإاحدى منشآت 
المراجعة الدولية أم لاء فمنشآت المراجعة الكبيرة المرتبطة بمنشآت دولية تهتم بالجودة 
مقارنة بغيرها التى لا ترتبط بمنشآت دولية. 

۲ - تشير نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجى الى وجود علاقة ايجابية بين سمعة منشأة 
المراجعة وجودة المراجعة» حيث أن سمعة منشأة المراجعة تفسر وحدها %۳,١‏ من 
اجمالى التغير فى جودة المراجعة. وهذا يعنى صدق الفرض الثانى للدراسة» والذى 
يقضى بوجود علاقة ايجابية بينهما. وأيضاً ترجع انخفاض النسبة التى تفسرها سمعة 
منشأة المراجعة الى قلة منشآت المراجعة التى تهتم بالسمعة والتى من بينها المنشآت 
التى ترتبط بمنشآت مراجعة دولية وتلك التى تراجع أعمال البنوك وشركات الاستثمارء 
وذلك لأن السمعة السيئة لمثل تلك المنشآت تؤثر سلباً على أعمالها لسرعة ذيوع تلك 
السمعة السيئة فى سوق رأس المال. 

۳- تشير نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجى الى وجود علاقة ايجابية بين مراقبة أداء 
المراجعين والتفتيش الداخلى على الجودة بمنشأة المراجعة وجودة المراجعة» حيث 
تفسر وحدها %٠٠,٤‏ من اجمالى التغير فى جودة المراجعة. وهذا يعنى صدق الفرض 
الثالث للدراسة» والذى يقضى بوجود علاقة ايجابية بينهما. وتفسير ذلك أن مراقبة أداء 
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المراجعين والتفتيش الداخلى على الجودة بمنشأة المراجعةء يدفع المراجعين نحو 
الالتزام بمعايير المراجعة المتعارف عليها عند تنفيذ مهام عملية المراجعةء مما ينعكس 
ايجابيا على جودة المراجعة. 

٤‏ - تشير نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجى الى وجود علاقة ايجابية بين تخصص 
الصناعة وجودة المراجعةء حيث أن تخصص الصناعة يفسر وحده %١۳,۳‏ من اجمالى 
التغير فى جودة المراجعة. وهذا يعنى صدق الفرض الرابع للدراسة» والذى يقضى 
بوجود علاقة ايجابية بينهما. وتفسير ذلك أن تخصص الصناعة» وان كان محدود القيمة 
فى ظل المهام الروتينيةء إلا أنه ذات قيمة كبيرة فى المهام المعقدة. حيث يتوافر لدى 
المراجع المتخصص فى الصناعة التى يعمل بها العميل موضوع المراجعة هيكل معرفة 
يساعده فی بناء أحكام قوية ومتمیزة (۶۲ذ٤۲٭م×٤)»‏ مما ينعكس ايجابياً على جودة 
المراجعة. 

-٥‏ تشير نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجى الى وجود علاقة سلبية بين مدة خدمة 
المراجعة وجودة المراجعةء حيث ظهر معامل التحديد المعدل بإشارة سالبة 
(- %۹,۷)» مما يعنى وجود العلاقة السلبيةء ومن ثم صدق الفرض الخامس للدراسة› 
والذى يقضى بوجود علاقة سلبية بينهما. وتفسير ذلك أن طول مدة خدمة المراجعة 
تؤثر سلباً على استقلال المراجع» وتؤدى الى توطيد علاقته بالإدارة مما يشجعها على 
ممارسة سلوك إدارة الأرباح. ومن ثم فكلما انخفضت مدة خدمة المراجعة كلما زادت 
قدرة المراجع على اكتشاف ومعالجة سلوك إدارة الأرياح» وبالتبعية زادت جودة 
المراجعة. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج معظم الدراسات السابقة فى هذا المجالء 
تتفق أيضاً مع توصيات هيئة سوق الأوراق المالية بشأن الحد من طول مدة خدمة 
المراجعة. 

- وأيضا تشير نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجى الى وجود علاقة سلبية بين أهمية 
العميل موضوع المراجعة وجودة المراجعة» حيث ظهر معامل التحديد المعدل بإشارة 
سالبة (- ٤,٠٠%0)ء‏ مما يعنى وجود العلاقة السلبيةء ومن ثم صدق الفرض السادس 
للدراسةء والذى يقضى بوجود علاقة سلبية بينهما. وتفسير ذلك أن عميل المراجعة 
المهم- والذى تمثل أتعابه نسبة كبيرة من اجمالى إيرادات منشأة المراجعة- يمارس 
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ضغوطاً على المراجع ليتغاضى عن سلوك إدارة الأرباح» مما يفقده استقلاله ويؤثر 
سلب على جودة المراجعة. 

۷- تشير نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجى الى وجود علاقة ايجابية بين أتعاب 
المراجعة وجودة المراجعة» حيث أن أتعاب المراجعة تفسر وحدها %١,۳‏ من اجمالى 
التغير فى جودة المراجعة. وهذا يعنى صدق الفرض السابع للدراسةء والذى يقضى 
بوجود علاقة ايجابية بينهما. ويرجع انخفاض النسبة التى تفسرها أتعاب المراجعة من 
اجمالى التغير فى جودة المراجعة الى أن هذه العلاقة نسبية وليست مطلقة» ففى بعمض 
حالات المراجعة قد ترتبط الأتعاب العالية بالتغاضى عن مخالفات جوهرية» مما يعنضى 
جودة مراجعة منخفضة. وعلى النقيض من ذلك ففى حالات أخرى قد ترتبط الأتعاب 
العالية بالجهد الاضافى الذى يبذله المراجع للتحقق من سلامة القوائم الماليةء مما يعنى 
جودة مراجعة مرتفعة. 

۸- تشير نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجى الى وجود علاقة ايجابية بين تعرض 
المراجع للمساءلة القانونية وجودة المراجعة» حيث أن تعرض المراجع للمساءلة 
القانونية تفسر وحدها %٠١,۹‏ من اجمالى التغير فى جودة المراجعة. وهذا يعنى صدق 
الفرض الثامن للدراسةء والذى يقضى بوجود علاقة ايجابية بينهما. وتفسير ذلك أن 
للمساءلة القانونية تأثير نفسى ايجابى» حيث تمثل الرادع للمراجع عن الفشل فى 
اكتشاف المخالفات الجوهرية»ء ولكن لا يظهر هذا الأثر بصورة واضحة إلا فى ضوء 
توافر الكفاءة والتأهيل المهنى للمراجعء وكذلك التطبيق الفعلى للقوانين والتشريعات قى 
حالة مخالفة المراجع لها. 

۹- تشير نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجى الى وجود علاقة ايجابية بين استقلال 
وموضوعية المراجع وجودة المراجعة» حيث أن استقلال وموضوعية المراجع تفسر 
وحدها %۸,٦‏ من اجمالى التغير فى جودة المراجعة. وهذا يعنى صدق الفرض التاسع 
للدراسة»ء والذى يقضى بوجود علاقة ايجابية بينهما. وتفسير ذلك أن استقلال 
وموضوعية المراجع تضمن نزاهته فى اكتشاف أى تلاعب ترتكبه الإدارة بغرض التأثير 
على عدالة القوائم الماليةء مما ينعكس ايجابياً على جودة المراجعة. 
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-١‏ تشير نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجى الى وجود علاقة ايجابية بين تأهيل 
ومهارة المراجع وجودة المراجعةء حيث أن تأهيل ومهارة المراجع تفسر وحدها 
۷ من اجمالى التغير فى جودة المراجعة. وهذا يعنى صدق الفرض العاشر 
للدراسةء والذى يقضى بوجود علاقة ايجابية بينهما. وتفسير ذلك أن مستوى تأهيل 
المراجع ومهارته المهنية يلعب دوراً هاما فى قدرته على اكتشاف ومعالجة الأخطاء 
والمخالفات فى القوائم الماليةء مما ينعكس ايجابياً على جودة المراجعة. 

-١‏ تشير نتائج تحليل الانحدار البسيط الى وجود علاقة سلبية بين جودة المراجعمة 
وسلوك إدارة الأرباح» حيث ظهر معامل التحديد المعدل بإشارة سالبة (- »)۸۷,١‏ 
مما يعنى وجود العلاقة السلبيةء ومن ثم صدق الفرض الحادى عشر للدراسةء والذى 
يقضى بوجود علاقة سلبية بينهما. وتفسير ذلك أن أداء عملية المراجعة بجودة عاليةء 
يؤدى الى اكتشاف ومعالجة الأخطاء والمخالفات الجوهرية والتى من بينها سلوك إدارة 
الأرباح» مما ينعكس ايجابياً على جودة القوائم المالية المنشورة. 


-٥‏ الخلاصة والنتائج والتوصيات 
أدى تعارض المصالح فى علاقة الوكالة بين الأصيل (المساهمين) والوكيل 
(الإدارة) الى قيام الأخير بممارسة بعض السلوكيات التى يكون لها تأثير سلبى على مصالح 
الأصيل» ومن بين هذه السلوكيات سلوك إدارة الأرباح. وأدى هذا بدوره الى خلق الطلب 
على المراجعة الخارجيةء حيث تعتبر مراجعة القوائم المالية وسيلة رقابية تسهم فى تدنية 
عدم تمائل المعلومات وتحمى مصالح الأصيل» وذلك من خلال تقديم التأكيدات المعقولة بأن 
القوائم المالية التى أعدتها الإدارة خالية من أى أخطاء أو مخالفات جوهرية. ولكى تحقق 
المراجعة أهدافها المرجوة فى علاقة الوكالة ينبغى أن يتم تنفيذها بمستوى مرضى من 
الجودة. 
وتهدف هذه الدراسة الى المساعدة فى فهم جودة عملية المراجعة وتقييم مدى 
سلامة حجم منشأة المراجعة وبعض العوامل الأخرى التى حظيت باهتمام الكتابات السابقة 
كمؤشرات للجودة. كما تهدف أيضاً الى إبراز دور جودة المراجعة فى الكشف عن عمليات 
إدارة الأرباح فى السوق المصرى» حيث أثبتت العديد من الدراسات التى أجريت فى 
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الولايات المتحدة الأمريكية وجود علاقة سلبية بين جودة المراجعة وإدارة الأرباح فى 
السوق الأمريكى. 

ولتحقيق ذلك الهدف تم إجراء دراسة تطبيقية على عينة من مديرى المراجعة 
بمكاتب المراجعة الخارجية قوامها ۷٤‏ مفردة» وتم تجميع البيانات باستخدام أسلوب قائمة 
الاستقصاء. وباستخدام أسلوب تحليل الانحدار المتعدد التدريجى فى اختبار العلاقة بين 
جودة المراجعة كمتغير تابع والعوامل المؤثرة فيها كمتغيرات مستقلة» واستخدام تحليل 
الانحدار البسيط فى تحليل العلاقة بين جودة المراجعة كمتغير مستقل وسلوك إدارة الأرباح 

كمتغير تابعء تم التوصل الى النتائج الآتية: 

-١‏ وجود علاقة ايجابية بين حجم منشأة المراجعة وجودة المراجعةء الا أنها تفسر نسبة 
منخفضة من اجمالى التغير فى جودة المراجعة. ويرجع ذلك الى أن هذه العلاقة نسبية 
وليست مطلقةء حيث تختلف باختلاف ما اذا كانت منشأة المراجعة ترتبط بإحدى منشآت 
المراجعة الدولية أم لاء فمنشآت المراجعة الكبيرة المرتبطة بمنشآت دولية تهتم بالجودة 
مقارنة بغيرها التى لا ترتبط بمنشآت دولية. 

- وجود علاقة ايجابية بين سمعة منشأة المراجعة وجودة المراجعة» و تفسر هى الأخرى 
نسبة منخفضة من اجمالى التغير فى جودة المراجعة. وأيضا يرجع ذلك الى قلة منشآت 
المراجعة التى تهتم بالسمعة والتى من بينها المنشآت التى ترتبط بمنشآت مراجعة 
دولية وتلك التى تراجع أعمال البنوك وشركات الاستثمار» وذلك لأن السمعة السيئة 
لمثل تلك المنشآت تؤثر سلباً على أعمالها لسرعة ذيوع تلك السمعة السيئة فى سوق 
رأس المال. 

۳- وجود علاقة ايجابية بين مراقبة أداء المراجعين والتفتيش الداخلى على الجودة بمنشأة 
المراجعة وجودة المراجعةء وتفسير ذلك أن مراقبة أداء المراجعين والتفتيش الداخلى 
على الجودة بمنشأة المراجعة» يدفع المراجعين نحو الالتزام بمعايير المراجعة المتعارف 
عليها عند تنفيذ مهام عملية المراجعةء مما ينعكس ايجابياً على جودة المراجعة. 

>٤‏ - وجود علاقة ايجابية بين تخصص الصناعة وجودة المراجعةء وتفسير ذلك أن تخصص 
الصناعةء وان كان محدود القيمة فى ظل المهام الروتينيةء الا أنه ذات قيمة كبيرة فى 
المهام المعقدة» حيث يتوافر لدى المراجع المتخصص فى الصناعة التى يعمل بها العميل 
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موضوع المراجعة هيكل معرفة يساعده فى بناء أحكام قوية ومتميزة» مما ينعكس 
ايجابيا على جودة المراجعة. 

-٥‏ وجود علاقة سلبية بين مدة خدمة المراجعة وجودة المراجعة» وتفسير ذلك أن طول 
مدة خدمة المراجعة تؤثر سلبا على استقلال المراجع» وتؤدى الى توطيد علاقته 
بالإدارة» مما يشجعها على ممارسة سلوك إدارة الأرباح. ومن ثم فكلما انخفضت مدة 
خدمة المراجعة كلما زادت قدرة المراجع على اكتشاف ومعالجة سلوك إدارة الأرباح» 
وبالتبعية تزداد جودة المراجعة. 

-٦‏ وجود علاقة سلبية بين أهمية العميل موضوع المراجعة وجودة المراجعةء وتفسير ذلك 
أن عميل المراجعة المهم- والذى تمثل أتعابه نسبة كبيرة من اجمالى إيرادات منشأة 
المراجعة- يمارس ضغوطاً على المراجع ليتغاضى عن سلوك إدارة الأرباح» مما يفقده 
استقلاله ويوّثر سلباً على جودة المراجعة. 

۷- وجود علاقة ايجابية بين أتعاب المراجعة وجودة المراجعةء» إلا أنها تفسر نسبة 
منخفضة من اجمالى التغير فى جودة المراجعة. ويرجع ذلك الى أن هذه العلاقة نسبية 
وليست مطلقة» ففى بعض حالات المراجعة قد ترتبط الأتعاب العالية بالتغاضى عن 
مخالفات جوهريةء مما يعنى جودة مراجعة منخفضة. وعلى النقيض من ذلك ففى حالات 
أخرى قد ترتبط الأتعاب العالية بالجهد الاضافى الذى يبذله المراجع للتحقق من سلامة 
القوائم الماليةء مما يعنى جودة مراجعة مرتفعة. 

۸“ وجود علاقة ايجابية بين تعرض المراجع للمساءلة القانونية وجودة المراجعةء وتفسير 
ذلك أن للمساءلة القانونية تأثير نفسى ايجابى» حيث تمثل الرادع للمراجع عن الفشل 
فى اكتشاف المخالفات الجوهريةء ولكن لا يظهر هذا الأثئر بصورة واضحة إلا فى ضوء 
توافر الكفاءة والتأهيل المهنى للمراجع» وكذلك التطبيق الفعلى للقوانين والتشريعات فى 
حالة مخالفة المراجع لها. 

-٩۹‏ وجود علاقة ايجابية بين استقلال وموضوعية المراجع وجودة المراجعةء. وتفسير ذلك 
أن استقلال وموضوعية المراجع تضمن نزاهته فى اكتشاف أى تلاعب ترتكبه الإدارة 
بغرض التأثير على عدالة القوائم الماليةء مما ينعكس ايجابياً على جودة المراجعة. 
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٠-وجود‏ علاقة ايجابية بين تأهيل ومهارة المراجع وجودة المراجعةء وتفسير ذلك أن 
مستوى تأهيل المراجع ومهارته المهنية يلعب دورأً هاما فى قدرته على اكتشاف 
ومعالجة الأخطاء والمخالفات فى القوائم الماليةء مما ينعكس ايجابياً على جودة 
المراجعة. 

-١‏ وجود علاقة سلبية بين جودة المراجعة وسلوك إدارة الأرباح» وتفسير ذلك أن أداء 
عملية المراجعة بجودة عاليةء يؤدى الى اكتشاف ومعالجة الأخطاء والمخالفات 
الجوهرية والتى من بينها سلوك إدارة الأرباح» مما ينعكس ايجابياً على جودة القوائم 
المالية المنشورة. 

وبناءَ على ما خلصت إليه الدراسة النظرية وما توصلت إليه الدراسة التطبيقية 
من نتائج» يوصى الباحث بالآتى: 

- إنشاء لجنة للرقابة على جودة المراجعة فى مصرب تكون مهمتها الإشراف على 
منشآت المراجعة لضمان التزامها بأداء مهام المراجعة بالجودة المطلوبةء ويمكن 
أن تكون هذه اللجنة تابعة لجمعية المحاسبة والمراجعة المصرية» ويكون من 
سلطاتها شطب المراجعين الذين لا يلتزمون بمعايير الجودة من سجل المحاسبين 
والمراجعين» ويراعى أن تتضمن تلك اللجنة بين أعضائها أساتذة جامعات 
متخصصين فى مجال المراجعة ومراجعين ممارسين ذوى خبرة عملية. 

- إصدار قانون يماثل القانون الأمریكى " 2002 Sarbanes-Oxley Act of‏ " 
يلزم بالتفتيش المستمر على منشآت المراجعة المسجلة للتحقق من مدى التزامها 
بالقوانين» قواعد اللجان» قواعد هيئة سوق المالء والمعايير المهنية عند أداء 
مهام المراجعة. وكذلك التطبيق الصارم للمادتين ۳۲٠و٠٤٠‏ من قانون الضرائب 
المصرى رقم ٩١‏ لعام ٠.٠٠٠٠‏ والتى تتضمن توقيع عقوبات على المراجع فى 
حالة إخفائه لوقائع أثناء تأدية مهمته يكون لها تأثير فى التعبير عن حقيقة نشاط 
العميل موضوع المراجعة أو الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر. وتدفع مثل 
هذه البيئة القانونية المتشددة المراجع الى بذل العناية المهنية الواجبة لاكتشاف 
ومعالجة الأخطاء والمخالفات بالقوائم الماليةء وذلك خوفاً من الوقوع تحت طائلة 
القانون» مما يؤثر ايجابياأ على جودة عملية المراجعة. 
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على منشآت المراجعة مراقبة أداء المراجعين والتفتيش الداخلى على الجودة 
وذلك بإنشاء قسم لمراقبة الجودةء تكون مهمته التفتيش الداخلى على الجودة 
بمنشأة المراجعةء ولا يحق للمنشأة مزاولة مهنة المراجعة إلا بوجود هذا القسم 
ضمن هيكلها التنظيمى» فضلا عن جعل وجوده شرطأً لقبول تقرير المراجعة بهيئة 
سوق المال المصرية. 

على منشآت المراجعة الاهتمام بالتدريب الجيد للمراجعين لديها بغرض زيادة 
تأهيلهم ومهاراتهم الفنيةء كما ينبغى التركيز على التدريب العملى فى مجالات 
التخصص بغرض تكوين خبراء فى الصناعة قادرين على بناء أحكام متميزة فى 
مجال الصناعة» مما يكون لها انعكاسها الايجابى على جودة عملية المراجعة. 


-٦‏ مجالات البحث المقترحة 


لازال بموضوع جودة المراجعة العديد من النقاط البحثية التى يمكن أن تكون 


مجالاً خصباً للأبحاث المستقبلية ومن أهمها ما يلى: 


دراسة أثر مساءلة المراجع من الناحية القانونية والاجتماعية والمهنية على 
جودة عملية المراجعة. 

دراسة أثر استخدام مدخل المراجعة على أساس lلئخف¦طر (Risk-Based Audit)‏ 
على جودة أحكام المراجعين بشأن تحديد وتقدير المخاطر التى تتعرض لها 
المنشأة موضوع المراجعة. 

دراسة أثر استخدام مساعدات القرار على جودة عملية المراجعة فى ظل قيود 
الموازنة وضغط الوقت. 

دراسة العلاقة بين حجم وسمعة منشأة المراجعة وإمكانية الاعتماد على 
الanلومlت (Information Credibility)‏ وجودة lلenئومlٽ‏ ) Information‏ 
yاااوQu)‏ باعتبارهما مؤشرات لجودة المراجعة. 

دراسة مدى اهتمام منشآت المراجعة المصرية بتأهيل وتدريب المراجعين لديها 
وتكوين قاعدة من المراجعين الخبراء فى الصناعة» وأثر ذلك على جودة عملية 
المراجعة. 
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الملحق رقم :)١(‏ قائاة الاستقص اء. 


الملحق رقم :)١(‏ نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجى وتحليل الانحدار البسيط. 
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الملحق رقم :)١(‏ قلا الاق اء 

أولا: الاستقص اء 

سا: فى رأيك أى من العوامل الآئية يؤثر ايجابياً على جودة | أواذ 
المراجعة الخارجية فى مصر: 


۲- سمعة منشأة المراجعة. 


-٣‏ مراقبة أداء المراجعين والتفتيش الداخلى على 
| قلفلا 


-٤‏ تخصص الصناعة. 


الجودة بمنشأة 


-٦‏ أهمية ر اجعة. 

mm‏ اا ا 
۸- تعرض المراجع للمساءلة القائونية. 
۹- استقلال وموضوعية المراجع. 

-٠‏ تأهيل ومهارة المراجع. 


Seeceseesenrenseestseeenesesenesenneseeeensenaseseseenesesenene 


-١‏ اكتشاف المراجع للأخطاء والمخالفات الجوهرية فى القوائم 
المالية. 
۲- تخفيض عدم تماثل المعلومات بين الإدارة وحملة الأسهم» ومن 


ثم حماية مصالح حملة الأسهم. 
-٣‏ خلق الثفة فى القوائم المالية لدى مستخدميها. 


-٤‏ تقليل الضوضاء وتحيز البيانات المحاسبية وتحسين دقتها. 

-٥‏ مدى التزام المراجعين بالمعايير المهنية الصادرة عن المؤسسات 
المهئية. 

"- مدى إعداد القوائم المالية موضوع المراجعة بما يتفق مع 
المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. 

۷- عناصر أخری برجاء ذکرها (إن وجدت): 
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س٣:‏ يتم إدارة الأرباح من خلال: 


| ممارسة سلوك تمهيد الدخل.‎ -١ 


۲- ممارسة سلوك التخلص من المصروفات (1ة8 ع8). 


س٤:‏ يؤدى تحسين جودة المراجعة الخارجية الى الحد من سلوك 


دارة الأرباح. 

ثانيا: بيانات شخصية 

-١‏ اسم القائم بملء الاستمارة ( إذا رغبت في ذلك):.................... 

۲- الوظيفة: niobate‏ 
۳- سنوات الخبرة: COED‏ 


الملحق رقم (۲): نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجى وتحليل الانحدار البسيط 


۴- مراقبة أداء المراجعين والتفتيش الداخلى على الجودة بمنشأًة المراجعة. 1 
۸- تعرض المراجع للمساءلة القانونية, 


جدول رقم (۲): يوضح نتائج تحليل الانحدار المتعدد التدريجى (معامل التحديد المعدل %#) 


سلوك إدارة الأرباح 


جدول رقم :)١(‏ يوضح نتائج تحليل الانحدار البسيط (معامل التحديد المعدل ) 
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